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اجلوانب القانونية لالعرتاف حبكم التحكيم 
 * 1958يف اتفاقية نيويورك  اإللكرتوني
 *زيــــداخ العنـــف شــــزياد خليد. 





وازدهارها تطورت وسيلة فض منازعات التجارة  ةاإللكرتونيبظهور التجارة 
إال أن االتفاقيات الدولية التي تنظم ، اإللكرتوينوظهر ما يسمى بالتحكيم   ةاإللكرتوني
وأهم تلك االتفاقيات اتفاقية االعرتاف بقرارات ، التحكيم مل تواكب هذه التطورات
العديد من املشكالت  حيث يوجد فيها، (1958نيويورك )التحكيم األجنبية وتنفيذها 
ومن أهم تلك املشكالت ، يف التحكيم ةاإللكرتونيالقانونية أمام استخدام الوسائل 
من  مصدقا  واشرتاط تقديم أصل احلكم ، اشرتاط الكتابة التقليدية التفاق التحكيم
 التحكيم.  أطرافخطارات والتبليغات بني وتبادل اإل، اجلهات املختصة
املتحدة للقانون التجاري الدويل السعي حلل هذه وقد حاولت جلنة األمم 
املشكالت وتتلخص جهودها يف ثالثة حماور هي : األول أن يكون احلل عن طريق 
أبرام دول أعضاء  اتفاقية نيويورك اتفاقا  الغاية منه  تفسري بعض نصوص االتفاقية 
والثاين  تفسري ، يف التحكيم ةاإللكرتونيالتي تثري مشكالت أمام استخدام الوسائل 
( من االتفاقية من خالل إعالن تفسريي تسرتشد به حماكم الدول 2نص املادة )
والثالث عقد اتفاقية دولية جديدة ، األعضاء يف االتفاقية عند تفسري رشط الكتابة
تتكفل بوضع حلول للمشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك أمام استخدام 
 . يميف التحك ةاإللكرتونيالوسائل 
 
                                                 
   14/9/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
   كلية القانون. – العني للعلوم والتكنولوجيا جامعة -الدويل اخلاص املساعدأستاذ القانون 
   كلية القانون. – جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -املساعدأستاذ القانون التجاري 
  ملخص البحث
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 :أوال : متهيد
 أومما الشك فيه أن التحكيم يعترب الوسيلة املثىل لتشجيع التجارة بني الدول 
، ومن النادر أن خيلو عقد من عقود التجارة الدولية (1)األفراد التابعني لدول خمتلفة
، ولقد تعاظم االهتامم به وبتنظيمه سواء عىل مستوى (2)من رشط التحكيم
ولعل من أهم األسباب ، (3)عىل مستوى االتفاقيات الدولية أوالترشيعات الوطنية 
عىل إرادة  أساسا  التي أدت إىل متتع التحكيم هبذه األمهية، إن نظام التحكيم يقوم 
األطراف ابتداء  من االتفاق عىل التحكيم وانتهاء  بصدور قرار التحكيم، حيث 
املحكمني وعىل  أويتمكن األطراف عن طريق التحكيم االتفاق عىل املحكم 
املسائل التي حتل بالتحكيم وعىل مكان التحكيم واالتفاق عىل القانون الذي حيكم 
 .(4)كم املوضوعإجراءات التحكيم والقانون الذي حي
 مراكز وانتشار التحكيم ازدهار عىل ساعدت – وغريها –كل هذه امليزات 
خمتلف إرجاء العامل،وإىل كثرة االتفاقيات الدولية املنظمة  يف التحكيم ومؤسسات
 للتحكيم .
 
                                                 
( ص 1998)، مكتبة اجلالء اجلديدةالنظام اإلجرائي خلصومة التحكيم، املنصورة:  ،د. عاشور مربوك (1)
(15.) 
  (6( ص)1997د. حمسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، القاهرة: دار النهضة، )   (2)
، حسام الدين فتحي ناصف، قابلية حمل النزاع للتحكيم يف عقود التجارة الدولية، القاهرة: دار النهضة.د  (3)
 (.7( ص) 1999) 
(4) Hamid G. Gharavi, The International Effectiveness of the Annulment of an 
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ومن أهم تلك االتفاقيات اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية 
والتي دخلت حيز النفاذ يف  ((6())(5))1958/حزيران/10وتنفيذها )نيويورك 
، (7)وقد انضمت كثري من دول العامل إىل هذه االتفاقية. 1959/حزيران/7
القانونية اخلاصة بتنفيذ أحكام  األحكاموالغرض من هذه االتفاقية  هو توحيد 
يذ التحكيم الصادرة خارج إقليم الدولة املطلوب تنفيذها فيها من أجل تيسري تنف
 . (8)األحكامهذه 
وتنفيذ حكم التحكيم هو الغاية النهائية من نظام التحكيم ككل فكل ما يمر 
به نظام التحكيم من مراحل تصب يف هذه املرحلة األخرية التي ترتجم احلل 
 .(9)النهائي للنزاع فيام بني األطراف
وىل بناها حددت اتفاقية نيويورك نطاق تطبيقها يف الفقرة األوىل من املادة األ
تنطبق عىل قرارات التحكيم األجنبية بالنسبة للدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم 
                                                 
 .3، ص 4739الرقم  330األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، املجلد   (5)
 نشري إليها  اختصارا  يف هذا البحث باسم اتفاقية نيويورك  (6)
لتقرير هيئة األمم املتحدة عن  وفقا   10/3/2013حيث جتاوز عدد الدول األعضاء املائة دولة لغاية  (7)
:  حالة االتفاقيات املودعة لدهيا منشور هذا التقرير عىل املوقع الرسمي هليئة األمم املتحدة عىل العنوان
http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en، 
رسمية لألمم املتحدة الوثيقة ة األونسيرتال عن حالة االتفاقيات الوارد يف الوثائق اللتقرير جلن وفقا  وأيضا 
وبدء نفاذ االتفاقية يف الدول العربية األطراف يف االتفاقية كالتايل: األردن  (A/CN.9/651) : رقم
 1989/أيار/8 اجلزائر – 1967/أول ترشين/15 تونس – 1988/متوز/5البحرين  – 1980/شباط/13
 1978/متوز/27 الكويت – 2003/آذار/ 30 قطر – 1999/أيار/26 عامن – 1959/حزيران/7 سوريا
 السعودية  1959/حزيران/7 املغرب – 1959/حزيران/7 مرص – 1998/ثان ترشين/9 لبنان –
 . 2006/ترشين ثان/19العربية املتحدة  اإلمارات  -1994/متوز/18
التفاقية نيويورك اخلاصة باالعرتاف  وفقا  تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل  ،الطراونة أمحدمصلح .د  (8)
التحكيم التجاري مقدم للمؤمتر السنوي احلادي عرش)بحث  ،1958بنحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها لسنة 
مارات كز اإل/مر2008/أبريل/30-28( يف الفرتة "أهم احللول البديلة حلل املنازعات التجارية"الدويل 
 . (912ص ) ،/أبو ظبيللدراسات والبحوث االسرتاتيجية
 (251( ص)2001)، إبراهيم، التحكيم الدويل اخلاص، القاهرة: دار النهضة أمحدد.إبراهيم   (9)
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، (10)فيها عندما تكون الدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها طرفا  يف االتفاقية
 إذابالنسبة للدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها،  أجنبيا  ويكون حكم التحكيم 
صدر حكم التحكيم يف أرايض دولة خالف الدولة التي يطلب االعرتاف هبذه 
يف  (11)وطنية ا  كانت أحكام التحكيم ال تعترب أحكام إذا أوالقرارات وتنفيذها فيها، 
 وتنفيذها. األحكامالدولة التي يطلب فيها االعرتاف هبذه 
متتعها بنطاق  وانضامم العديد من دول العامل إىل اتفاقية نيويورك أدى إىل
 أوجغرايف واسع، األمر الذي ترتب عليه اعتبار معظم أحكام التحكيم األجنبية 
التي ال تعترب وطنية بالنسبة للدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها ختضع ألحكام 
 اتفاقية نيويورك.
ويعد التحكيم الوسيلة املثىل لتسوية منازعات التجارة الدولية، وهذه التجارة 
 اإلنرتنتوتتم عن طريق شبكة  ةاإللكرتونيرت وأصبحت تستخدم الوسائل تطو
بصورة موازية لكي تلبي  أيضا  ووسيلة تسوية منازعات تلك التجارة تطورت 
وأصبحت وسيلة  اإللكرتوين، وظهر ما يسمى بالتحكيم (12)حاجات تلك التجارة
                                                 
وال تشرتط االتفاقية النطباقها أن يصدر حكم التحكيم يف دولة متعاقدة بل يكفي أن خيضع تنفيذ   (10)
يقترص  إذعليها  ا  إال أن حكم هذه الفقرة ال يرسي بالنسبة للدول التي أبدت حتفظ.احلكم يف دولة متعاقدة
عىل  ا  ولقد أبدت بعض الدول حتفظ.إلتزام تلك الدول بتطبيق االتفاقية يف حالة صدور احلكم يف دولة متعاقدة
 . اهلند ،الفلبني ،املغرب ،أملانيا االحتادية ،النمسا ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هذه الفقرة منها : فرنسا
وسعت من نطاق  إال أاهااألجنبية والوطنية بمعيار مكان صدور احلكم  األحكامتفرق االتفاقية بني   (11)
أحكام التحكيم التي تصدر  ألحكامهاتطبيقها وذلك بعدم إلزام الدول األطراف هبذا املعيار حيث أخضعت 
فمن املمكن أن يصدر حكم حتكيم .أجنبية األحكامكانت تلك الدولة تعترب هذه  اإذوتنفذ يف ذات الدولة 
عىل أنه   3ومثال ذلك، قانون التحكيم املرصي حيث تنص املادة أجنبيا .وينفذ يف ذات الدولة ومع ذلك يعترب 
ملزيد من  "... ةكان موضوعه نزاعا  يتعلق بالتجارة الدولي إذايكون التحكيم دوليا  يف حكم هذا القانون  "
: د. فتحي وايل، قانون التحكيم بني النظرية والتطبيق، اإلسكندرية: منشنة انظرالتفصيل حول هذا املوضوع 
 وما بعدها(. 502( ص)2007املعارف، )
بحث مقدم للمؤمتر السنوي احلادي عرش) التحكيم ، اإللكرتويند. حممد إبراهيم موسى، التحكيم  (12)
 اإلمارات/مركز 2008/أبريل/30-28( يف الفرتة "م احللول البديلة حلل املنازعات التجاريةأه"التجاري الدويل 
 . (1071ص ) ،/أبو ظبياالسرتاتيجيةللدراسات والبحوث 
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عن طريق استخدام الوسائل  أيضا  تتم  ةاإللكرتونيتسوية منازعات التجارة 
 .(13)ةاإللكرتوني
جاز املعامالت يثري إنيف  ةاإللكرتونيوكام هو معلوم، أن استخدام الوسائل 
العديد من املشكالت القانونية عند حماولة تطبيق القواعد العامة عىل تلك 
يف حالة  اإللكرتويناملعامالت، ومثال ذلك، مسنلة حتديد زمان ومكان العقد 
يف حتديد زمان ومكان  (14)التعاقد بني غائبني، فهل يمكن تطبيق القواعد العامة
؟ ةاإللكرتونيالتعاقد بني غائبني عىل التعاقد بني غائبني عند استخدام الوسائل 
، فهل قواعد اإلسناد اإللكرتوينومسنلة حتديد القانون الواجب التطبيق عىل العقد 
؟ أم هذه اإللكرتوينمة لتحديد القانون الواجب التطبيق عىل العقد ئالتقليدية مال
؟ وفيام خيص اتفاقية نيويورك هل القواعد التي أرستها (15)القواعد بحاجة إىل تطوير
 ؟اإللكرتويناالتفاقية صاحلة للتطبيق عىل التحكيم 
 فأطرايتم يف معظم األحيان بني  اإللكرتوينويف الواقع العميل فإن التحكيم 
ال يتواجدون يف الدولة ذاهتا، األمر الذي قد يؤدي إىل أن يصدر حكم التحكيم يف 
دولة ويراد تنفيذه يف دولة أخرى، وقد خيضع تنفيذ حكم التحكيم ألحكام اتفاقية 
، 1958//حزيران10أبرمت يف  -كام ارشنا فيام تقدم -نيويورك، وهذه االتفاقية 
أمر متوقع، ألن  ةاإللكرتونيووجود مشكالت قانونية فيها أمام استخدام الوسائل 
                                                 
بحث مقدم للمؤمتر السنوي ، اإللكرتوينأالء يعقوب النعيمي، اإلطار القانوين التفاق التحكيم .د (13)
-28( يف الفرتة "أهم احللول البديلة حلل املنازعات التجارية"احلادي عرش) التحكيم التجاري الدويل 
 . (973ص)، /أبو ظبياالسرتاتيجيةللدراسات والبحوث  اإلمارات/مركز 2008/أبريل/30
التعاقد بني غائبني انعكست عىل  هناك أربع نظريات قيل هبا يف شنن حتديد زمان ومكان العقد عند  (14)
مواقف املرشعني يف البلدان املختلفة فمنها من كرس إحداها ومنها من مل يرش إىل أي منها تاركا األمر للقضاء 
زيد من التفصيل حول هذه النظريات راجع : د.عبد الرزاق السنهوري، الوسي يف ملو  مثل القانون الفرنيس،
مصادر االلتزام اجلزء األول، بريوت: دار إحياء الرتاث ، نظرية االلتزام بوجه عام، رشح القانون املدين اجلديد
نظرية ، االلتزامات، الوايف يف رشح القانون املدين د. سليامن مرقس، ،وما بعدها241ص ، 1952العريب، 
 وما بعدها.194، ص 1987املجلد األول، القاهرة: مطبعة السالم، ، العقد، اإلرادة املنفردة
(15) Lorna E.Gillies, Electronic Commerce and International Private Law: A Study of 
Electronic Consumer Contracts (Hampshire, England: Ashgate Publishing 2008).p:56 
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من  1958احلديثة من العسري التنبؤ به عام  ةاإللكرتونيالتطور اهلائل يف الوسائل 
قبل واضعي اتفاقية نيويورك لكي يضعوا احللول املناسبة للمشكالت التي تثريها 
ة، ولكن التساؤل الذي يتبادر للذهن هو: ما هي تلك احلديث ةاإللكرتونيالوسائل 
 املشكالت ؟ وكيف يمكن حلها؟ 
 :هتثانيا :صعوبات البحث وأمهي
ملوضوع البحث أمهية كبرية تتمثل أمهها يف دراسة وحتليل نصوص اتفاقية 
من ترشيعات دول عديدة وتعد من االتفاقيات اهلامة يف جمال االعرتاف  ا  تعترب جزء
م التحكيم األجنبي، أال وهي اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم وتنفيذ حك
 .1958األجنبية وتنفيذها، والتي تسمى باتفاقية نيويورك 
يف أنه يتناول املوانع القانونية يف اتفاقية نيويورك  أيضا  وتربز أمهية البحث 
، فباإلضافة إىل اإللكرتوينوالتي تشكل عقبة أمام االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم 
رشوط وموانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الواردة يف اتفاقية نيويورك هناك 
تنفيذ حكم التحكيم  بشننبعض النصوص القانونية يف االتفاقية تثري صعوبات 
 ، يوضح البحث هذه النصوص ويتناوهلا بالدراسة والتحليل الدقيق.  اإللكرتوين
إىل الغاية الرئيسة منه وهي: حتديد النصوص كام تتجىل أمهية البحث بالنظر 
وحماولة  اإللكرتوينالقانونية يف اتفاقية نيويورك التي متنع تنفيذ حكم التحكيم 
اقرتاح احللول املناسبة هلا لكي تستوعب اتفاقية نيويورك استخدام الوسائل 
التي  ةاإللكرتونييف التحكيم ويتم االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم  ةاإللكرتوني
 تصدر يف دولة ويراد تنفيذها يف دولة طرف يف االتفاقية.
وهذه األمهية ملوضوع الدراسة هي التي دعتنا للكتابة فيه مع أن األمر ال خيلو 
من العديد من الصعوبات من أمهها: ندرة املؤلفات الفقهية التي تناولت 
يف  ةاإللكرتونيل املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك أمام استخدام الوسائ
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التحكيم خصوصا  يف الفقه العريب، فهذا املوضع مل حيظ بالدراسة والتحليل الالزم، 
يف تنفيذ حكم التحكيم  ةاإللكرتونياملشكالت التي تثريها الوسائل مع أن 
تطال مجيع الدول العربية األطراف يف اتفاقية نيويورك وله انعكاس  اإللكرتوين
ية، وذلك ألن استخدام يف الدول العرب ةاإللكرتونيتجارة سلبي عىل تطور ونمو ال
أصبح اآلن يتم يف معظم املجاالت ومنها التحكيم فمن  ةاإللكرتونيالوسائل 
يف دولة ويراد تنفيذه  ةاإللكرتونياملمكن أن يصدر حكم حتكيم باستخدام الوسائل 
االعرتاف به ألنه يف دولة عربية طرف يف اتفاقية نيويورك ويمكن أن يمنع تنفيذه و
 ةاإللكرتونيألمر الذي يؤدي بالقائمني عىل التجارة ا إلكرتوينأنجز بشكل 
 ممارستها يف نطاق ضيق يف تلك الدولة.   
القضائية يف  األحكامأما الصعوبة الثانية يف الكتابة يف هذا املوضع فهي ندرة 
يف اتفاقية نيويورك فرغم البحث  اإللكرتوينمسنلة موانع تنفيذ حكم التحكيم 
ف عىل أحكام قضائية تتعلق يف والدقيق والطويل إال أننا مل نتمكن من الوق
املوضوع ولكن هذا مل يمنعنا من اخلوض فيه ومنحه القدر الكايف من الدراسة 
 والتحليل. 
 ثالثا :خطة البحث:
ق الدراسة بناء عىل ما تقدم وألجل حتقيق الغاية الرئيسة للبحث فإن نطا
يف اتفاقية نيويورك وبيان  اإللكرتوينينحرص يف حتديد موانع تنفيذ حكم التحكيم 
اجلهود الدولية ألجل إزالة تلك املوانع، ونتناول هذه املواضيع يف مبحثني 
  لكل موضوع.  ا  نخصص مبحث
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 يف اتفاقية نيويورك اإللكرتوينموانع تنفيذ حكم التحكيم 
التحكيم األجنبية وتنفيذها عىل  بنحكامحتتوي اتفاقية نيويورك لالعرتاف   
( أحكام 8،9،10،11،12،13،14،15،16تناولت املواد )، ست عرشة مادة
والتوقيع ، ورسيااها، وانطباقها يف أقاليم الدول األعضاء، االنضامم إىل االتفاقية
 والتزام الدول األعضاء هبا.، والتصديق عليها
ضافة إىل رشوط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وموانع تنفيذها الواردة يف وباإل
التحكيم  بنحكام، هناك موانع أخرى خاصة (16)املادة الرابعة واخلامسة من االتفاقية
يف  ةاإللكرتوني، والسبب يف وجود هذه املوانع هو استخدام الوسائل ةاإللكرتوني
التحكيم، فمن املمكن أن يتوافر يف حكم التحكيم األجنبي كافة الرشوط التي 
 .اإللكرتوينتتطلبها االتفاقية ومع ذلك يمنع تنفيذه ألنه كان بالشكل 
التي قد تثري مشكالت قانونية  األحكاموبالرجوع ألحكام االتفاقية يتضح أن 
نص الفقرة األوىل والثانية يف التحكيم، هي:  ةاإللكرتونيأمام استخدام الوسائل 
الفقرة ونص  ،اإللكرتوينمن املادة الثانية من االتفاقية والتي تتعلق باتفاق التحكيم 
)ب( من املادة اخلامسة والتي تتناول  بعض إجراءات خصومة التحكيم، ونص 
 .لكرتويناإلالفقرة األوىل من املادة الرابعة والتي تشرتط إيداع حكم التحكيم 
وسوف نتناول دراسة تلك املواد القانونية وتوضيح املشكالت التي تثريها يف 
 ا  ، نخصص  مطلبةوذلك من خالل مطالب ثالث اإللكرتوينتنفيذ حكم التحكيم 
 لكل مسنلة من تلك املسائل. مستقال  
 
                                                 
لن نتطرق للخوض يف هذه الرشوط وذلك لتخصيص اجلزء األكرب من هذه الدراسة للغاية الرئيسة   (16)
يف ذلك: د. فتحي وايل، قانون التحكيم  انظرمنها، ونكتفي باإلشارة إىل املراجع التي تناولتها بالرشح املفصل. 
 عدها.( وما ب504( ص)2007يف النظرية والتطبيق، اإلسكندرية: منشنة املعارف،)
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 اإللكرتوينالتي تتعلق باتفاق التحكيم  األحكام
، سواء كانت هذه (17)الدول تشرتط كتابة اتفاق التحكيممعظم ترشيعات 
لإلثبات، والعلة من ذلك لدى تلك الدول هو  ا  رشط أولالنعقاد  ا  الكتابة رشط
، (18)مضمون اتفاق التحكيم  أوعدم فتح الباب ملنازعات فرعية حول وجود 
صحة حيث اشرتطت الكتابة والتوقيع ل "نيويورك"وكذلك األمر بالنسبة التفاقية 
 اتفاق التحكيم .
التوقيع  أوالتي تتطلب الكتابة  "نيويورك"يف اتفاقية  األحكاموتتمثل أهم 
ما جاءت به املادة  ةاإللكرتونيوالتي قد تشكل عقبة قانونية أمام استخدام الوسائل 
 ( يف فقرهتا األوىل والثانية والتي تشرتط الشكل الكتايب التفاق التحكيم .2)
تعرتف كل دولة متعاقدة بني  "( من تلك املادة عىل أنه 1حيث نصت الفقرة )
أية  أوحييال إىل التحكيم مجيع اخلالفات  بنناتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان 
غري  أوتعاقدية  ةقد تنشن بينهام بالنسبة لعالقة قانونية حمدد أوخالفات نشنت 
  "التحكيمتعاقدية تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق 
أي "( من املادة ذاهتا بننه 2يف الفقرة ) "اتفاق مكتوب"ويعرف مصطلح 
وارد يف  أو نيأي اتفاق حتكيم موقع عليه من الطرف أورشط حتكيم يرد يف عقد 
 . "برقيات متبادلة  أورسائل 
 
                                                 
العربية املتحدة  اإلماراتقانون التحكيم يف دولة  ،/أ (10مثال ذلك: قانون التحكيم األردين املادة )  (17)
(، وقانون 12(، وقانون التحكيم املرصي املادة ) 8وقانون التحكيم السوري املادة ) ،(203/2املادة )
 . (7/2ادة )وقانون التحكيم البحريني امل، (173التحكيم الكويتي املادة ) 
( 2008د. السيد عيد نايل، انعقاد اتفاق التحكيم ورشوط صحته، القاهرة: مركز حتكيم عني شمس )  (18)
(، د. أكثم اخلويل، اتفاق التحكيم، القاهرة: مركز حتكيم عني 135(، د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص )1ص)
 (.2( ص)2008شمس )
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ن االتفاقية تشرتط كتابة اتفاق التحكيم ألجل إلزام الدول أيتضح من هذا، 
 إذاكم التحكيم وتنفيذه فال تلتزم الدول باالعرتاف بحكم التحكيم باالعرتاف بح
، وتعد الكتابة ركنا  جيب توافره إلمكان القول (19)مل يكن اتفاق التحكيم مكتوبا  
 أوورد رشط التحكيم يف عقد  إذا، ورشط الكتابة يتحقق (20)بوجود اتفاق حتكيم
اتفاق حتكيم موقع من قبل األطراف سواء كان هذا االتفاق سابقا  عىل نشوء النزاع 
برقيات متبادلة بني  أوورد اتفاق التحكيم يف خطابات  إذا أولنشوئه،  الحقا  أم 
ن يرد رشط التحكيم يف عقد موقعا  أ، فال تشرتط االتفاقية رضورة (21)األطراف
ملراسالت املكتوبة بني األطراف لتحقيق ذلك عليه من الطرفني بل تكتفي بتبادل ا
بواسطة جهاز  أوالرشط سواء متت هذه املراسالت عن طريق الربيد العادي 
 جهاز فاكس . أوتلكس 
 (22)ا  ن الكتابة التي تتطلبها االتفاقية هي الكتابة التي تقع حمررأأيضا  ويتضح 
، فمن املمكن أن يرد ةلكرتونياإلكالورق فلم ترش االتفاقية إىل قبول الكتابة  ا  تقليدي
يتم االتفاق عىل التحكيم عن  أو اإلنرتنترشط التحكيم يف عقد ابرم عن طريق 
يرد يف مراسالت متت عن طريق  أو اإلنرتنتعىل شبكة  ةاإللكرتونيطريق املواقع 
من املمكن اإلضافة  ةاإللكرتوني، وكام هو معلوم فإن الكتابة اإللكرتوينالربيد 
                                                 
 (.82مرجع سابق، ص ) ،إبراهيم أمحدد.إبراهيم  (19)
أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، اإلسكندرية: منشنة املعارف، الطبعة اخلامسة،  أمحدد.   (20)
د. حممود التحيوي، طبيعة رشط التحكيم وجزاء اإلخالل به، اإلسكندرية:  ، (113)بدون سنة نرش(، ص )
العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم يف  ( د. أرشف عبد204(، ص )2007املكتب العريب احلديث،)
مفهوم وتعريف  ،سالمة أمحد(، د. 141( ص)1997القاهرة: دار النهضة، ) ،العالقات اخلاصة الدولية
 (. 39( ص)2008القاهرة: مركز حتكيم عني شمس )،التحكيم ومؤسسات التحكيم
(21) ALlbert  j. v "The New York Arbitration Convention  of  1958" (Boston, US:  Kluwer  
Law and Taxation, (1981) p: 120 
 (  338حمسن شفيق،التحكيم التجاري الدويل، مرجع السابق، ص ). د. (22)
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، وهذا يدعونا للتساؤل عن (23)ها دون ترك أثر مادي يدل عىل ذلكؤإلغا أوإليها 
وعن مدى التزام الدول باتفاق التحكيم  ةاإللكرتونيمدى قبول االتفاقية للكتابة 
 ؟.اإللكرتوين
عدم التوسع يف تفسري نص املادة  (24)يف اإلجابة عىل هذا التساؤل يرى البعض
ر الكتابة يف الشكل التقليدي فالتفسري احلريف (  من اتفاقية نيويورك وجيب تواف2)
( ال يشري  إىل قبول الكتابة التي تقع عىل دعامة إلكرتونية لذا فإن 2لنص املادة )
ال حيقق رشط الكتابة الذي تتطلبه   (25)اإللكرتوينتبادل املراسالت عن طريق الربيد 
 اتفاقية نيويورك.
 ةاإللكرتونيأن رشط الكتابة يتحقق يف املراسالت   (26)خرويرى البعض اآل
 أووال يوجد فرق بني املراسالت التي تتم عن طريق الربقيات  اإلنرتنتعرب 
وجيب االعرتاف باتفاق التحكيم الذي  .اإللكرتوينالربيد  أوالفاكس  أوالتلكس 
عن  كاتفاق التحكيم الذي يرد اإللكرتوينيرد يف املراسالت عن طريق الربيد 
( من 2املادة ) وأيضا  ا الطريقتني ال يتم التوقيع باليد تطريق الربقيات ألنه يف كل
                                                 
الدليل الكتايب وحجية خمرجات الكمبيوتر يف اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،  ،د. حممد املريس زهرة (23)
العربية املتحدة  اإلمارات/جامعة 2000/مايو 3-1/يف الفرتة اإلنرتنتوالكمبيوتر وبحث مقدم ملؤمتر القانون 
 (.805ص)( 2004(الطبعة الثالثة)834-795/كلية الرشيعة والقانون،املجلد األول، اجلزء الثاين)
(24)  Daniel Girsberger and Dorothee Schramm, “Cyber-Arbitration” European Business 
Organization Law Review 3, 61 (2002) 
-Thomas  Schultz, ‘Online arbitration: Binding or Non-binding?’ ADR Online Monthly, 
5.(2002)    
ولقد أخذت هبذا الرأي إحدى املحاكم  ورفضت االعرتاف باتفاق التحكيم املربم عن طريق تبادل  (25)
 تقرير) 1999/آب/16 يف – النرويج –يف ذلك قرار حمكمة استئناف هالوغاالد  انظر. اإللكرتونيةالرسائل 
 مربم عقد يف الوارد التحكيم رشط أن قررت حيث 121 ص الثاين املجلد( 1999 للتحكيم إستكهومل
الرسائل  أن إىل املحكمة وخلصت... ا  مكتوب حتكيم اتفاق تشكل ال متبادلة إلكرتونية رسائل بموجب
ال تستويف االشرتاطات األساسية للحامية القانونية التي تتيحها  اإللكرتويناملتبادلة عرب الربيد  اإللكرتونية
 اتفاقية نيويورك لالعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها.
(26) - Richard Hill, “Online Arbitration: Issues and Solutions", Arbitration International, Vol. 
15, no. 2  199 (1999)   
- Jasna Arsić, “International Commercial Arbitration on the Internet – Has the Future Come 
Too Early?” Journal of International Arbitration, Vol. 14, No. 3, 209 ( 1997)   
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ما اتفاق أ . اتفاق التحكيم من قبل األطرافاتفاقية نيويورك تتطلب التوقيع عىل
التحكيم الذي يتم عن طريق تبادل الربقيات فال يشرتط التوقيع عليه من قبل 
يم الذي يتم االتفاق عليه عن طريق تبادل األطراف وهو بذلك كاتفاق التحك
 لذا جيب معاملته كاتفاق مكتوب. اإللكرتويناملراسالت عرب الربيد 
 اإللكرتوينعن طريق الربيد  ةاإللكرتونين تبادل املراسالت أونحن نرى 
لالتفاق عىل التحكيم حيقق رشط الكتابة الذي تتطلبه االتفاقية متى ما استخدمت 
 ةاإللكرتونيتقنية يمكن التعويل عليها يف حتديد هوية األطراف وإسناد الرسائل 
 ةاإللكرتونياملتبادلة إىل مرسليها، وكشف أي تعديل يطرأ عىل مضمون املراسالت 
من الغري، أما يف حالة االتفاق عىل  أوف سواء تم هذا التعديل من قبل األطرا
مع عدم  اإللكرتوينبواسطة الربيد  ةاإللكرتونيالتحكيم عن طريق تبادل املراسالت 
عدم القدرة عىل  أوالقدرة عىل كشف أي تعديل يطرأ عىل مضمون تلك املراسالت 
الذي فال يتحقق رشط الكتابة ، إسناد الرسالة إىل مرسلها أوحتديد هوية األطراف 
يف هذه احلالة وظيفة الكتابة التقليدية  ةاإللكرتونيتتطلبه االتفاقية وال حتقق الكتابة 
حيث يتمكن أي طرف من تعديل مضمون املراسالت  ،يف إثبات اتفاق التحكيم
ينكر أحد األطراف أنه أرسل  أومع عدم القدرة عىل كشف ذلك، ةاإللكرتوني
 عىل إسناد تلك الرسالة إليه.مع عدم القدرة  ةاإللكرتونيالرسالة 
يكون عىل صورة رشط ضمن بنود وعىل هذا، فإن االتفاق عىل التحكيم قد 
يتم  االتفاق عىل التحكيم بشكل  أو، ةاإللكرتونيبرم  باستخدام الوسائل إعقد 
يربم االتفاق عىل  أو، اإلنرتنتعىل شبكة  (27)ةاإللكرتونيمبارش عن طريق املواقع 
، ويرفض تنفيذه ألن االتفاق عىل ةاإللكرتونيالتحكيم عن طريق املراسالت 
 التحكيم مل يكن مكتوبا  .
                                                 
من حيث اإلثبات وحتديد زمان ومكان  اإللكرتونيةد. زياد العنزي، املشكالت القانونية لعقود التجارة  (27)
 (.95( ص)2010، عامن: دار وائل للنرش، )العقد
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 التي تتعلق بخصومة التحكيم األحكام
حتدد املادة اخلامسة من االتفاقية احلاالت التي جيوز فيها للسلطة املختصة يف 
الدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها، رفض االعرتاف باحلكم  وتنفيذه، ومن 
تلك احلاالت نص الفقرة )ب( من املادة السابق ذكرها والتي اشرتطت أن يقدم 
 خيطر عىل الوجه الصحيح بتعيني مل "الطرف املحتج ضده بالقرار ما يثبت أنه 
كان ألي سبب آخر غري قادر عىل عرض  أوبإجراءات التحكيم،  أواملحكم 
وذلك ألجل رفض السلطة املختصة يف دولة التنفيذ االعرتاف بقرار (28)قضيته
 التحكيم وتنفيذه.
يتضح من نص الفقرة )ب( أنه يتعلق بوسائل التبليغ سواء بتبليغ الطرف 
من  أيضا  بني إجراء من إجراءات التحكيم، ويتضح  أوبتعيني حمكم  املحتكم ضده
وسيلة معينة يتم  أوخالل الرجوع ألحكام االتفاقية أاها مل تتضمن طريقة 
بواسطتها التبليغ، وهذا أمر طبيعي ألن االتفاقية تتعلق فق  باالعرتاف وتنفيذ 
أما مسائل التحكيم حكم التحكيم واملسائل املرتبطة باالعرتاف وتنفيذ احلكم 
 األخرى فليست هي الغاية من االتفاقية.
ووسائل التبليغ املتبعة يف التحكيم هي من املسائل التي يستطيع األطراف 
االتفاق عليها، حيث جتيز خمتلف الترشيعات الوطنية املتعلقة بالتحكيم لألطراف 
ينة، حتدد تلك تفق األطراف عىل وسائل معتتفاق عىل وسائل التبليغ وإذا مل اال
حداها تبليغا  قانونيا ، ولقد جاءت إائل التي يعترب التبليغ  بواسطة الترشيعات الوس
 الفقرة لنص –مع إجراء تعديالت طفيفة  -خمتلف الترشيعات الوطنية بنص مماثل 
القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري  من( 3) املادة من األوىل
                                                 
 الفقرة )ب( من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك.  (28)
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، حيث حتدد تلك الفقرة وسائل (29)للتحكيم التجاري الدويل  )األونسيرتال(الدويل 
التحكيم عىل وسائل معينة  أطرافتسلم الرسائل الكتابية يف حالة عدم اتفاق 
 ."ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ما ييل .....  -1"وجاء نصها كتايل : 
تبليغ، وال يوجد ما وعىل هذا، فإن ألطراف التحكيم االتفاق عىل وسائل ال
األطراف من االتفاق عىل وسائل إلكرتونية  (30)ملعظم الترشيعات الوطنية وفقا  يمنع 
إلجراء التبليغات، وإلرادة األطراف احلرية باختيار أي وسيلة إلكرتونية يتم 
رادة األطراف باختيار وسيلة إلكرتونية للتبليغ قد إوالتعبري عن التبليغ بواسطتها، 
تار األطراف رصاحة   وسيلة ختضمني، فمن املمكن أن  أويكون بشكل رصيح 
تار ختأن  أوباتفاق الحق،  أوإلكرتونية يتم بواسطتها التبليغ يف اتفاق التحكيم 
عتمد تلك مؤسسة حتكيم وت أولالئحة إجرائية ملركز  وفقا  األطراف إجراء التحكيم 
ن تستخدم نيتم اختيار تلك الوسيلة ضمنيا  ك أوالالئحة وسيلة إلكرتونية للتبليغ، 
 حد األطراف.أهيئة التحكيم وسيلة إلكرتونية للتبليغ وال يعرتض عليها من قبل  
هلا ومن  وفقا  ومع أن لألطراف احلرية باختيار اإلجراءات التي يتم التحكيم 
ف الترشيعات الوطنية، إال أن هذا ال حيل املشكلة التي بينها طرق التبليغ يف خمتل
يثريها نص الفقرة )ب( من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك السابق ذكره أمام 
إال بالنسبة للدول التي سنت قوانني تنظم  ةاإللكرتونياستخدام الوسائل 
                                                 
  :اإلنرتنتنصوص هذا القانون عىل املوقع الرسمي لألونسيرتال عىل شبكة  انظر  (29)
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration.html 
ولقد أصدرت عدة دول ترشيعات تستند إىل نموذج قانون )األونسيرتال( للتحكيم التجاري الدويل ومن تلك 
كندا .2003كرواتيا ،2002هنغاريا  ،2001الواليات املتحدة األمريكية  ،2001األردن  الدول نذكر :
  2008سلوفينيا  ،2005نيكاراغوا  ،2005
(، قانون التحكيم 5( املادة )2001( لسنة  )31ومن هذه الترشيعات : قانون التحكيم األردين، رقم ) (30)
 (.7( املادة )1994( لسنة )27، قانون التحكيم املرصي رقم )22السوري، املادة 
14
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/7
[د. زياد خليف شداخ العنزي و عبد اهلل محيد سليامن الغويري]  
 
 
 403 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
ما أ (31)ةونياإللكرتوتعرتف بالقيمة القانونية للمحررات  ةاإللكرتونياملعامالت 
فإن  ةاإللكرتونيمل تسن   ترشيعات تتعلق بتنظيم املعامالت التي بالنسبة للدول 
بني  أولتبليغ املحتج ضده بالقرار بتعيني حمكم  ةاإللكرتونياستخدام الوسائل 
إجراء من إجراءات التحكيم جيعل من اليسري عىل املحتج ضده إثبات أنه مل يبلغ 
 وفقا  ألنه  ؛بني إجراء من إجراءات التحكيم أوبصورة صحيحة بتعيني حمكم 
ن أوهذا يؤدي إىل  ةاإللكرتونيسالت لقوانني تلك الدول ال قيمة قانونية للمرا
نص الفقرة )ب( من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك مع عدم النص يف االتفاقية 
إلجراء التبليغات قد يمنع تنفيذ بعض قرارات  ةاإللكرتونيعىل قبول الوسائل 
 للتبليغ.  ةاإللكرتونياستخدمت الوسائل  إذاالتحكيم 
وليس هذا فحسب، فحتى بالنسبة للدول التي جتيز  ترشيعاهتا اتفاق األطراف 
ألمر فإن ا ةاإللكرتونيعىل اختيار وسائل معينة للتبليغ وتعرتف بصحة املعامالت 
لكرتونية للتبليغ فق ، بل يتعدى ذلك إىل صياغة إال يتوقف عىل اختيار وسيلة 
خصوصا  يف حالة  ةاإللكرتونيرسائل دقيقة للمسائل املتعلقة بإرسال واستالم ال
 ةاإللكرتونياستخدام وسائل اتصال يتوافر فيها فاصل زمني بني إرسال الرسالة 
 .(32)اإللكرتوينواستالمها مثل املراسالت عرب الربيد 
ويف الواقع العميل فإن إجراء التبليغات وتبادل الوثائق واملستندات عند 
للقيام بالتحكيم، يتم يف الغالب عن طريق الربيد  ةاإللكرتونياستخدام الوسائل 
 (33) اإلنرتنتللتحكيم عن طريق  "سيربتريبونال"ومثال ذلك  مؤسسة  .اإللكرتوين
(CIBER tribunal)  حيث تفصل املؤسسة يف  1993والتي تنسست يف البريو عام
                                                 
العربية املتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عامن، واململكة األردنية  اإلماراتومثال ذلك، دولة  (31)
 اهلاشمية، وسوريا، وتونس.  
(32) Steve Hedley. The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and  Ireland, 
1st ed.  (London: Cavendish Publishing Ltd., 2006),p:247 
 :عىل العنوان اإلنرتنتللمؤسسة عىل شبكة  انظر املوقع اإللكرتوين   (33)
http://www.cibertribunalperuano.org/   
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فإن كـافة  هذه املؤسسة  (34)لنظام  وفقا  التحكيم و أوطريق التوفيق  املنازعات عن
ومنها تبادل الوثائق واملستندات  اإلنرتنتإجراءات التحكيم تتم عن طريق 
وذلك باستخدام أنظمة تشفري  (35)اإللكرتوينوإجراء التبليغات عن طريق الربيد 
 .(36)املراسالت تضمن رسية
 أوالوثائق واملستندات  أوسواء لتبادل الرسائل  اإللكرتوينواستخدام الربيد 
التحكيم بإجراءات التحكيم يف الواقع العميل يثري عدة  أطرافإخطار  أولتبليغ 
، حتتاج إىل إملام األطراف هبا لكي حيدد األطراف متى تعترب الرسالة (37)مشكالت
إخطارا  قد استلمت ومتى يعترب التبليغ معتربا   أوالتي حتوي تبليغا   ةاإللكرتوني
 فيام ييل:يمكننا توضيح بعض تلك املشكالت قانونا ، و
 : التحكيم بقرار ضده للمحتج اإللكرتوين اإلعالن وصول عدم – 1
قد تنجح طريقة إرسال الرسالة إلكرتونية التي حتوي تبليغا  وال تكون هناك 
ومع ذلك قد ال تصل للمحتج ضده بقرار التحكيم وهذا يعود  ،أي مشكلة تقنية
 منها:لعدة أسباب 
 .ويتلفها اإلنرتنتقد يتلقاها الغري أثناء انتقاهلا عرب شبكة  -أ 
قد يرفض نظام املعلومات اخلاص باملحتج ضده بقرار التحكيم استقباهلا  -ب
فننظمة املعلومات هلا سعة ختزين حمددة، فإذا ، لعدم وجود حيز كاف لتخزينها
ه حيز كاف صادف أن نظام املعلومات للمحتج ضده بقرار التحكيم ال يوجد في
 لتخزينها، فإنه يرفض استقبال تلك الرسالة. 
                                                 
 :القواعد اإلجرائية للتوفيق والتحكيم لدى املؤسسة عىل العنوان التايل انظر  (34)
http://www.cibertribunalperuano.org/  
 .( من نظام حتكيم مؤسسة سيربتريبونال49( و )7املواد )  (35)
 .( من نظام حتكيم مؤسسة سيربتريبونال34املادة )   (36)
املشكالت القانونية لعقود التجارة -د. زياد العنزي  : انظرملزيد من التفصيل حول هذه املشكالت  (37)
 وما بعدها. 98مرجع سابق، ص اإللكرتونية،
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 405 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
 ،اإللكرتوينبسبب خطن يف كتابة العنوان  ةاإللكرتونيقد ال تصل الرسالة  -ج
حتى لو كان اخلطن بسيطا  فإن  اإللكرتوينفإذا أخطن املرسل يف كتابة العنوان 
 اآلخر. الرسالة ال تصل للطرف 
ويستقبل من للمحتج ضده بقرار التحكيم   اإللكرتويناإلعالن قد ُيرسل  -2 
 : (38)قبل ذلك الطرف ومع ذلك ال يتمكن من استخراجه 
ففي الواقع العميل هناك برامج حاسب آيل تستخدم حلامية جهاز احلاسب 
، وتعمل هذه (39)من اإلعالنات غري املرغوب فيها أواآليل من الربامج الضارة 
من الدخول إىل جهاز احلاسب اآليل  ةاإللكرتونيالربامج عىل منع بعض الرسائل 
اخلاص بالطرف املستقبل وهذه الربامج قد يتم حتميلها عىل جهاز احلاسب اآليل، 
ّمل عىل خادم احلاسب اآليل الذي حيوي نظام معلومات الطرف املستقبل أو  قد حتح
يف عدم  املرتب  هبا جهاز احلاسب اآليل، وقد يعود السبب اإلنرتنتعىل شبكة  أو
يف جهاز احلاسب  ةإىل عيوب تقنية بحت ةاإللكرتونيالقدرة عىل استخراج الرسالة 
 ةاإللكرتونييف الربامج، وأيا  كان السبب يف عدم القدرة عىل دخول الرسالة  أواآليل 
ن ترسل رسالة إلكرتونية أآليل فإن ذلك يفيد أن من املمكن إىل جهاز احلاسب ا
للمحتج ضده  اإللكرتوينللمحتج ضده بقرار التحكيم حتوي تبليغا  تصل للربيد 
 . لالستخراجولكنها غري قابلة 
 : من قبل جهاز احلاسب اآليل اإللكرتوينعدم القدرة عىل قراءة اإلعالن   -3
ات التحكيم التي حتوي تبليغا  بإجراء من إجراء ةاإللكرتونيفقد تكون الرسالة 
                                                 
من نظام املعلومات إىل جهاز  اإللكرتونيةنقصد باالستخراج هنا: عدم القدرة عىل حتميل الرسالة   (38)
 احلاسب اآليل.
 سكامربي، جويل –راجع   مثل ملفات التجسس أو فريوس احلاسب اآليل، وملزيد من التفصيل  (39)
أرسار وحلول حلامية الشبكات، ترمجة مركز  األضواء، حتت القرصنة – كريتز جورج ماكلور، سيتوارت
، اإللكرتونيةولية ئاملس، د. حممد حسني منصور ،وما بعدها 513( ص 2001التعريب والرتمجة، )
 وما بعدها (.  292ص )، (2003اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، )
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ولكنها غري مقروءة، وهذا األمر من املمكن مالحظته عند  لالستخراجقابلة 
، فقد تصل رسالة إلكرتونية إىل اإللكرتويناستخدام نظام معلومات مثل الربيد 
حروفا  غري  أوولكن عند فتحها جيد أاها حتوي رموزا   ،لطرف ما اإللكرتوينالربيد 
مفهومه وال يمكن قراءهتا وهذا يعود يف معظم األحيان ألسباب تقنية بحتة نوضح 
 أمهها فيام ييل:
   قد يعود السبب يف ذلك إىل التشفري، فمن املمكن أن تكون الرسالة
مشفرة بواسطة مفتاح تشفري خاص باملرسل وال يملك املرسل إليه  ةاإللكرتوني
التي ترسل وتستقبل  ةاإللكرتونيلتشفري، فمعظم الرسائل املفتاح العام لفك ذلك ا
 أوإتالفها  أورسائل مشفرة وذلك لضامن عدم تعديلها  اإلنرتنتعن طريق شبكة 
 . اإلنرتنتعليها من قبل الغري أثناء انتقاهلا عرب شبكة  االطالع
   ةاإللكرتونيقد يكون السبب عدم توافر الربامج الالزمة لقراءة الرسالة ،
ثال ذلك، قد تكتب رسالة إلكرتونية باللغة العربية عىل جهاز احلاسب اآليل وم
بربامج  ا  طرف اآلخر مزودلاخلاص باملرسل وال يكون جهاز احلاسب اآليل ل
وتظهر عىل  ،وعند فتحها ال يتمكن اجلهاز من ترمجة اللغة ،تعريف اللغة العربية
 شكل رموز غري مفهومة. 
  التوافق بني الربامج املوجودة عىل جهاز احلاسب قد يكون السبب عدم
اآليل اخلاص باملرسل مع برامج احلاسب اآليل اخلاص باملرسل إليه، ومثال ذلك، 
قد تنجز رسالة إلكرتونية من قبل املرسل بواسطة برنامج ما، وال تتوافر نسخة من 
إىل عدم قدرة  هذا الربنامج عىل جهاز احلاسب اآليل اخلاص باملرسل إليه، مما يؤدي
قد  أو ،ذلك اجلهاز عىل قراءة الرسالة وتظهر حينها عىل شكل رموز غري مقروءة
والرسالة أنجزت  ،يملك املرسل إليه نسخة من هذا الربنامج ولكنها قديمة
بواسطة نسخة حمدثة للربنامج ذاته، فربامج احلاسب اآليل جيري عليها تطوير 
لكرتونية باستخدام نسخة حمدثة لربنامج فإذا صادف أن أنجزت رسالة إ ،مستمر
18
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/7
[د. زياد خليف شداخ العنزي و عبد اهلل محيد سليامن الغويري]  
 
 
 407 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
ما، فإن النسخة القديمة ال تتمكن يف أغلب األحيان من قراءهتا، مما يؤدي إىل 
 ةاإللكرتونيظهورها بشكل غري مفهوم ولكن لو حدث العكس كنن تنجز الرسالة 
املحدثة تتمكن من قراءهتا وذلك الستيعاهبا القديمة فإن النسخة  بواسطة النسخة
 عايري التي تستخدمها النسخة القديمة. للم
فمهام تعددت األسباب التي قد تؤدي إىل عدم قدرة جهاز  ،وعىل كل األحوال
 فإن النتيجة التي نتوصل هلا، ةاإللكرتونياحلاسب اآليل عىل قراءة بعض الرسائل 
 قد تكون إال أاها وإن كانت قابلة لالستخراج ةاإللكرتونيأن بعض الرسائل  هي
مقروءة، ومن املمكن أن يرسل تبليغ للمحتج ضده بقرار التحكيم بواسطة غري 
اخلاص باملحتج ضده بقرار التحكيم  اإللكرتوينرسالة إلكرتونية وتصل للربيد 
 أوولكنها مع ذلك تظهر عىل شكل رموز  اإللكرتوينويستخرجها من بريده 
 القراءة.  أوحروف غري قابلة للفهم 
 :ألطراف خصومة التحكيم إلكرتوينوجود أكثر من عنوان   -4
سواء للشخص  إلكرتوينسهلت توافر أكثر من عنوان  ةاإللكرتونيالوسائل 
وهذا أمر يثري بعض املشكالت، فإذا أرسلت رسالة  االعتباري، أوالطبيعي 
التحكيم وكان يمتلك هذا الطرف أكثر من عنوان  أطرافإلكرتونية ألحد 
التي حتوي تبليغا  هلذا الطرف بإجراء من  ةاإللكرتونيهل تعترب الرسالة  إلكرتوين
تابع هلذا  إلكرتوينإجراءات التحكيم قد وصلت عندما تصل إىل أي عنوان 
هل وصول فالستقبال الرسالة  ا  معين ا  الطرف؟ وإذا كان هذا الطرف قد عني عنوان
كفي العتبارها قد وصلت؟ أم جيب أن تابع له ي إلكرتوينالرسالة إىل أي عنوان 
 تصل إىل العنوان املعني؟ 
التجارية،  وهذا أمر بالغ األمهية، فمعظم األشخاص االعتبارية وخصوصا  
ا ومراقبةاهتام تتخذ أكثر من عنوان وتويل لعناوين معينة أكثر من غريها، ومثال  م 
19
Al-Anzi and Algoiri: ??????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????????? ?? ??????? ??????? 1958
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [1958 نيويورك اتفاقية يف االلكرتوين التحكيم بحكم لالعرتاف  القانونية اجلوانب]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[         408
 
 
عنوانا   رتنتاإلنذلك، قد تتخذ رشكة جتارية متارس نشاطها عن طريق شبكة 
عامل الرشكة، وعنوانا  إلكرتونيا  آخر ناملتعلقة ب ةاإللكرتونيالرسائل  الستقبال
بحيث تويل اهتامما  ومراقبة للعنوان األول والذي تتوقع أن  ،لتلقي شكاوى الزبائن
فهل وصول رسالة إلكرتونية تتضمن  ،يرد إليه رسائل هامة أكثر من العنوان الثاين
 وأيضا  ما من إجراءات التحكيم إىل العنوان الثاين ملزم للرشكة؟  إعالنا  إلجراء
إلكرتوين األمر ذاته بالنسبة للشخص الطبيعي فقد يتخذ  شخص ما عنوان بريد 
هل الرسمية  ف أوعامله التجارية آخر أل ا  إلكرتوني ا  لألصدقاء واألقارب وعنوان
الرسمية عىل العنوان األول  أوعامله التجارية نوصول رسالة إلكرتونية تتعلق ب
يثري بعض املشكالت، ومن  إلكرتوينملزمة له؟ لذا فإن وجود أكثر من عنوان 
فهل  إلكرتويناملمكن إن يمتلك املحتج ضده بقرار التحكيم أكثر من عنوان 
ثاره، وإذا كان املحتج ضده بقرار منتج آل إلكرتوينوصول إعالن له عىل أي عنوان 
من بني تلك العناوين الستالم اإلعالنات  ا  حمدد ا  إلكرتوني ا  وانالتحكيم قد عني عن
هل وصول اإلعالن إىل عنوان آخر تابع للمحتج ضده بقرار التحكيم ملزم له 
 ويعترب حينها أنه قد إعالنه؟   
لتحكيم ا أطرافيف املراسالت بني  اإللكرتوينوعىل هذا، فإن استخدام الربيد 
التحكيم من اإلملام هبا لكي يضعوها  أطرافتمكن تيثري مشكالت عديدة قد ال 
 أويف تبادل الوثائق  اإللكرتوينباحلسبان عند االتفاق عىل استخدام الربيد 
إلجراء اإلعالنات، األمر الذي قد يمنع تنفيذ قرار التحكيم يف بعض  أواملستندات 
 الفروض.
ويف هذا الصدد فهناك العديد من قوانني بعض الدول تناولت حل هذه 
املشكالت ويمكن األخذ بتجارب تلك الدول ووضع حلول ملعاجلة املشكالت 
األردين رقم  ةاإللكرتونيقانون املعامالت سابقة الذكر، ومن هذه الدول نذكر: 
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( 28قانون رقم )و، (41)العامين ةاإللكرتونيقانون املعامالت و ،(40)م2001لسنة  85
، حيث تناولت تلك (42)البحريني ةاإللكرتونياملعامالت  بشنن 2002لسنة 
قة الذكر، منها مسنلة حتديد وقت لبعض تلك املشكالت ساب القانونني حلوال  
واملشكالت املتعلقة بإرسال واالستالم مثل  ةاإللكرتونيل واستالم الرسالة ارسإ
عدم القدرة عىل استخراج الرسالة  أوللمستلم،  إلكرتوينوجود أكثر من عنوان 
، قضت الفقرة األوىل من قانون املعامالت ، وعىل سبيل املثالةاإللكرتوني
واملرسل  ةاإللكرتونيمل يتفق منشئ الرسالة  إذاعىل أنه:  (43)البحريني ةاإللكرتوني
 قد تم:  ةاإللكرتونييعترب إرسال الرسالة  ،إليه تلك الرسالة عىل غري ذلك
يف نظام للمعلومات ال خيضع  ةاإللكرتونيوقت دخول هذه الرسالة   -أ
 ةاإللكرتونيمن أرسل الرسالة  أو ةاإللكرتونيلسيطرة منشئ الرسالة 
كان كل من املنشئ واملرسل إليه ال يستخدم ذات  إذانيابة عنه، وذلك 
 نظام املعلومات.
حيز انتباه املرسل إليه ومتكنه من  ةاإللكرتونيوقت دخول هذه الرسالة  -ب
كان كل من املنشئ واملرسل إليه يستخدم ذات  إذااستخراجها، وذلك 
 نظام املعلومات.
ما مل يتفق املنشئ واملرسل إليه عىل غري ذلك، فإن وقت تسلم الرسالة  -2
 -حيدد عىل النحو اآليت:  ةاإللكرتوني
                                                 
 31/12/2001، بتاريخ 1. 6ص  4524هذا القانون منشور باجلريدة الرسمية األردنية عدد    (40)
بتاريخ  864العامنية رقم ونرش باجلريدة الرسمية  2008/مايو/17صدر هذا القانون بتاريخ  (41)
1/6/2008 . 
ونرش باجلريدة الرسمية البحرينية بتاريخ  ،2002سبتمرب  14صدر هذا القانون يف املنامة يف  (42)
 . (2548،العدد رقم )18/9/2002
، 2001( لسنة 85األردين رقم ) اإللكرتونيةمن قانون املعامالت  17يقابل نص هذه املادة نص املادة  (43)
 العامين. اإللكرتونيةمن قانون املعامالت  17ونص املادة 
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ات لغرض تسلم الرسالة كان املرسل إليه قد عني نظام معلوم إذا -أ
 ، فإن التسلم يعترب قد تم:ةاإللكرتوني
  نظام املعلومات املعني هلذا الغرض. ةاإللكرتونيوقت دخول الرسالة 
  حيز انتباه املرسل إليه ومتكنه من  ةاإللكرتونيوقت دخول الرسالة
أرســلت الرسالة إىل نظام معلومات تابع  إذااستخراجها، وذلك 
 النظام املعني هلذا الغرض. للمرسل إليه غري
 ةاإللكرتونيمل يعني املرسل إليه نظام معلومات، فإن استالم الرسالة  إذا -ب 
 نظام معلومات تابع للمرسل إليه. ةاإللكرتونييقع وقت دخول الرسالة 
 املطلب الثالث
 اإللكرتوينالتي تتعلق بإيداع حكم التحكيم  األحكام
للحصول عىل  "( من اتفاقية نيويورك عىل أنه 4نصت الفقرة األوىل من املادة ) 
االعرتاف والتنفيذ املذكورين يف املادة السابقة يقوم الطرف الذي يطلب االعرتاف 
 والتنفيذ وقت تقديم الطلب  بتقديم ما ييل:
دة نسخة منه معتم أوعليه حسب األصول املتبعة   مصدقا  القرار األصيل  )أ(
 حسب األصول.
صورة منه معتمدة حسب  أو)ب( االتفاق األصيل املشار إليه يف املادة الثانية 
 "األصول 
( من اتفاقية نيويورك السابق ذكره، أنه  4يتضح من نص الفقرة األوىل من املادة )
ن يقدم الطرف الذي أىل االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم يقيض من أجل احلصول ع
معتمدة حسب نسخة منه  أوعليه حسب األصول  مصدقا  يطلب التنفيذ أصل احلكم 
صورة منه معتمدة بلغة الدولة املراد إجراء  أوواتفاق التحكيم األصيل  األصول
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تباع لالعرتاف بحكم االتفاقية اإلجراءات الواجبة اال ، ومل حتدد(44)التنفيذ فيها
تنفيذه تاركة هذه املسنلة لقانون الدولة التي جيري  االعرتاف  أوالتحكيم األجنبي 
 . (45)باحلكم وتنفيذه عىل إقليمها، تطبيقا  لقاعدة خضوع اإلجراءات لقانون القايض
ومن اجلدير بالذكر، أن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
 (1995/أيار/26-2نا يفي))األونسيرتال( قررت يف دورهتا الثامنة والعرشين 
إجراء  استقصاء هيدف إىل رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك يف القوانني الوطنية، وإىل 
، واعدت (46)دراسة اآلليات اإلجرائية التي أرستها الدول املختلفة إلعامل االتفاقية
األونسيرتال( بالتعاون مع جلنة التحكيم التابعة لرابطة املحامني الدولية، )جلنة 
 – (48)ونسيرتالاأل جلنة أقرته ما حسبام –هتدف  (47)وي العديد من األسئلةاستبيانا  حي
 السائدة االجتاهات توضيح ذلك يف بام نيويورك، التفاقية الترشيعي التنفيذ لرصد
وكان من بني تلك األسئلة سؤال يطلب من  االتفاقية لتلك املحاكم تفسري يف
قواعد صادرة  أوكانت هناك أي أحكام ترشيعية  إذاالدول تقديم معلومات عام 
لوائح تنظيمية حتدد الرشوط التي يستوىف بمقتضاها رشط إيداع  أوعن املحاكم 
الوارد يف الفقرة األوىل  عليه حسب األصول املتبعة مصدقا   حكم التحكيم األجنبي
 .  (49)من املادة الرابعة من االتفاقية السابق ذكره
                                                 
قضاء التحكيم يف منازعات التجارة الدولية، اإلسكندرية: دار املطبوعات  ،د. منري عبد احلميد  (44)
 .  (294ص)، (1995اجلامعية، ) 
العربية املتحدة: جامعة  ، اإلماراتإلمارايتاالقانون الدويل اخلاص  ،عبد الكريم سالمة .أمحدد  (45)
 .  (404ص )، (2002، ) اإلمارات
 404-401البند    (A/50 /17) 17امللحق رقم  ،الدورة اخلمسون ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة (46)
 .98ص
 16 – واألربعون احلادية الدورة –هذا االستبيان لدى جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  انظر  (47)
 . 21املرفق األول ص  ( A/CN.9/656 ) رقم الوثيقة. 2008/حزيران
 . 3 ص 3 البند - السابق املرجع –جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  (48)
 الوثيقة.2008/حزيران 16 – واألربعون احلادية الدورة –جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (49)
 .17ص  49البند   ( A/CN.9/656 ) رقم
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الدول متباينة حول السؤال السابق ذكره، حيث أشارت  (50)وكانت إجابات
عليه حسب  مصدقا  حكم التحكيم األصيل  "بعض الدول إىل وجوب تقديم 
مل تذكر القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات التصديق هل هو  إال أاها "األصول 
يها؟ الدولة املراد  تنفيذ احلكم ف أوقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم 
 . (51)مل حتدد إجابات تلك الدول املوظفني املخولني صالحية التصديق وأيضا  
يف إجاباهتا عىل السؤال السابق ذكره إن ترشيعاهتا  (52)وأشارت دول أخرى 
بالتحكيم ال تشرتط التصديق عىل قرار التحكيم ألجل  أواملتعلقة بتنفيذ االتفاقية 
 األصيل.    تنفيذه وتشرتط فق تقديم  حكم التحكيم
يف إجاباهتا القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات  (53)وحددت عدة دول 
التصديق حيث اشرتطت بعض تلك الدول، رضورة تطبيق قانواها عىل 
اإلجراءات املتعلقة بالتصديق، بينام أشارت دول أخرى إىل تطبيق قانون الدولة 
 إجراءات التصديق. التي صدر فيها حكم التحكيم عىل املسائل املتعلقة ب
يتضح من إجابات الدول عىل السؤال السابق ذكره واملتعلق بتطبيق نص  
ن معظم الدول تشرتط أدة الرابعة من اتفاقية نيويورك، الفقرة األوىل من املا
لالعرتاف بقرار التحكيم األجنبي وتنفيذه أما تقديم حكم التحكيم األصيل 
 تقديم حكم التحكيم األصيل فق . أوحسب األصول  مصدقا  
 
                                                 
يف اتفاقية نيويورك قد قدمت ردودها  طرفا   148دولة من بني  108كانت  2008لغاية شهر شباط/  (50)
وآخر رد من أرمينيا   5/12/1995وكان أول رد استلمته )األونسيرتال( من ليتوانيا بتاريخ  .عىل االستبيان
:  انظر ا  حول ردود الدول وقائمة الدول التي أرسلت ردودوملزيد من التفصيل .13/2/2008بتاريخ  
 . 26 – 25املرفق الثاين ص  ( A/CN.9/656 ) رقم الوثيقة.2008/حزيران 16 –ية واألربعون احلاد الدورة
 . 17املرجع السابق ص  -جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل   (51)
 الوثيقة ،2008/حزيران 16 – واألربعون احلادية الدورة –جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (52)
 . 18ص  50بند  ( A/CN.9/656 )قم ر
 18ص  51املرجع السابق بند  -جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (53) 
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واحلال كذلك، فإن تطبيق نص الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية  
 كان حكم التحكيم مفرغا  عىل حمرر تقليدي مثل إذانيويورك  ال يثري مشكالت 
أن يصدق  أون يقدم قرار التحكيم األصيل أالورق، حيث يتمكن طالب التنفيذ 
 سب األصول املتبعة يف الدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.قرار التحكيم ح
هو صدور حكم التحكيم عىل دعامة إلكرتونية كنن ولكن ما يثري مشكالت 
أن يتم القيام  بجميع إجراءات  أو، (54)اإللكرتوينيحرسل لألطراف عن طريق الربيد 
ابتداء من االتفاق عىل التحكيم وانتهاء بصدور حكم  اإلنرتنتالتحكيم عن طريق 
للتحكيم  "سيربتريبونال"التحكيم، ومن األمثلة التطبيقية عىل ذلك، مؤسســة 
لنظام هذه املؤسسة يصدر حكم  وفقا  و( CIBER tribunal) اإلنرتنتعن طريق 
إن ، وكام هو معلوم، ف(55)اإللكرتوين طريق الربيد التحكيم ويرسل لألطراف عن
، من الصعب التصديق عليه وأيضا  يستلم صورة عنه،  اإللكرتوينمتلقي املحرر 
يثري مشكلتني عند تطبيق نص  اإللكرتوينوإرسال حكم التحكيم عن طريق الربيد 
الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك سابق الذكر، األوىل: تتعلق بتقديم 
الصورة يف املحررات قرار التحكيم األصيل، حيث ال يوجد فرق بني األصل و
نسخة  ، ألن الطرف الذي ترسل إليه رسالة إلكرتونية يستلم دائام  (56)ةاإللكرتوني
                                                 
ومن األمثلة عىل التطبيقات عىل  اإلنرتنتفهناك العديد من اجلهات تقوم بتسوية النزاعات عن طريق   (54)
املرشوع بداء يف  "" THE VIRTUAL MAGISTRATE PROJECT ذلك مرشوع القايض االفرتايض 
ت املتعلقة والغاية الرئيسية تتمثل بإعطاء حلول رسيعة للمنازعا 1996الواليات املتحدة األمريكية عام 
 إذاال إأن القرار الذي يصدره غري ملزم  يف موضوع النزاع إال عن طريق قايض حمايد يكون خبريا   اإلنرتنتب
 التايل:  اإللكرتويناملوقع  انظره األطراف وملزيد من التفاصيل تقبل
http://www.grossomaldonado.com/lcec/marcos/docs/pi_self_an_ww_en.html 
 والتي نصت عىل أنه : -مرجع سابق  -من نظام مؤسسة سيربتريبونال  54( من املادة 6الفقرة ) انظر  (55)
  " the decision shall be communicated to the parties by electronic mail… " 
ن التجارة اإللكرتونية لعام نيع لنموذج قانون األونسيرتال بشدليل الترش انظرملزيد من التفصيل   (56)
 املوقع الرسمي لألونسيرتال عىل العنوان : اإلنرتنتوما بعدها.  منشور عىل شبكة  37ص  ،1996
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html 
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، فلم ترش أحكام ةاإللكرتونيوالثانية: تتعلق بالتصديق عىل املحررات  ،(57)اعنه
حتى تعامل معاملة  ةاإللكرتونياالتفاقية إىل الرشوط الواجب توفرها باملحررات 
التي  ةاإللكرتونيإىل الرشوط الواجب توفرها العتامد التصديقات  أواألصل 
 .(58)املختلفة اإللكرتوينتصدرها  جهات التصديق 
كانت الدولة  إذا (ويمكن حل املشكلة األوىل )تقديم قرار التحكيم األصيل
 أو ةاإللكرتونياملراد تنفيذ حكم التحكيم فيها قد سنت ترشيعات  تنظم املعامالت 
، حيث إن ةاإللكرتونيكانت تلك الدولة طرفا  يف اتفاقية دولية تنظم املعامالت 
من اتفاقية نيويورك يشري إىل تطبيق ترشيعات  (59)الفقرة األوىل من املادة السابعةنص 
 أوكانت ترشيعات  إذااتفاقيات الدولة التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم فيها  أو
 اتفاقيات تلك الدولة تتطلب لتنفيذ حكم التحكيم رشوطا  أقل تشددا  من االتفاقية.
، ةاإللكرتونيوكام هو معلوم، هناك عدة دول أصدرت قوانني تنظم املعامالت 
 اإللكرتوينمعينة جيب توفرها جمتمعة يف املحرر  ا  رشوط حيث حتدد تلك القوانني
قانون املعامالت حتى تتحقق له صفة النسخة األصلية، ونذكر من تلك القوانني، 
( لسنة 1(، والقانون رقم )8املادة ) م2001لسنة  85األردين رقم  ةاإللكرتوني
  (60)العربية املتحدة اإلماراتلدولة  ةاإللكرتونييف شنن املعامالت والتجارة  2006
                                                 
 .23، مرجع سابق، ص اإللكرتونيةاملشكالت القانونية لعقود التجارة  ،د. زياد العنزي  (57)
حتدد الرشوط الواجب توافرها يف املحررات  اإللكرتونيةفمعظم الترشيعات التي نظمت املعامالت  (58)
 اإللكرتونيةلكي تعامل معاملة األصل وأيضا تذكر الرشوط الواجب توافرها العتامد التصديقات  اإللكرتونية
البحريني رقم  اإللكرتونيةاملختلفة، ومثال ذلك قانون املعامالت  اإللكرتوينالتي تصدرها  جهات التصديق 
 انظر اإلمارايت اإللكرتونيةة ( وقانون املعامالت والتجار17( واملادة )7املادة ) انظر(، 2002( لسنة )28)
 (.23( واملادة ) 9املادة )
ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية عىل  "نصت الفقرة األوىل من املادة السابعة من اتفاقية نيويورك عىل أنه   (59)
صحة ما تعقده األطراف املتعاقدة من اتفاقات متعددة األطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق باالعرتاف بقرارات 
من األطراف املهتمة من أي حق يكون له يف االستفادة من أي قرار حتكيمي  التحكيم وتنفيذها وال حترم أيا  
 ". عىل نحو وإىل احلد اللذين يسمح هبام قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إىل االحتجاج هبذا القرار
 .(442ية  اإلماراتية، العدد رقم )الرسمونرش يف اجلريدة  ،2006/يناير/30صدر هذا القانون بتاريخ  (60)
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 (. 10املادة ) العامين ةاإللكرتونيقانون املعامالت و، (9املادة )
وعىل هذا، فإذا كانت الدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها من الدول التي 
معينة جيب أن  ا  ، وتشرتط رشوطةاإللكرتونييعات تنظم املعامالت أصدرت ترش
حتى تثبت له القيمة القانونية املقررة للنسخة األصلية،  اإللكرتوينتتوفر يف املحرر 
وكان حكم التحكيم املفرغ عىل دعامة إلكرتونية قد استوىف تلك الرشوط، فإنه 
، يمكن تطبيق اتفاقية نيويوركالفقرة األوىل من املادة السابعة من لنص  وفقا  
 ترشيعات تلك الدولة ألجل االعرتاف باحلكم وتنفيذه.
نص الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك ولكن مع ذلك يبقى 
جل االعرتاف بحكم التحكيم وتنفيذه، تقديم قرار التحكيم أوالذي يشرتط من 
وب تنفيذ حكم التحكيم فيه ال يقر كان البلد املطل  إذااألصيل، يثري مشكلة 
 .(61)بني قيمة قانونية ةاإللكرتونيللمحررات 
يصعب حلها،  (ةاإللكرتونيولكن املشكلة الثانية )التصديق عىل املحررات 
إىل اعتامد شهادات التصديق التي تصدر عن  أحكامهافاتفاقية نيويورك مل ترش يف 
، والدول التي سنت ترشيعات تتعلق باملعامالت اإللكرتوينجهات التصديق 
وحددت ترشيعاهتا الرشوط الواجب توافرها يف شهادات التصديق  ةاإللكرتوني
أجنبية، اختلفت تلك  إلكرتوينالصادرة عن جهات تصديق  اإللكرتوين
الترشيعات فيام بينها بالنسبة للرشوط الواجب توافرها العتامد شهادات التصديق 
أجنبية، فبعض تلك  إلكرتوينالتي تصدر عن جهات تصديق  اإللكرتوين
تشرتط العتامد شهادات التصديق الصادرة عن جهات تصديق  (62)الترشيعات
                                                 
 .(154(، ص )2006)، ، جامعة القاهرةاإللكرتوينالتحكيم التجاري  ،د. سامي عبد الباقي أبو صالح (61)
يف بعض الترشيعات يشرتط أن تكون هناك جهة تصديق عليا تابعة إلحدى وزارات الدولة. وتقوم    (62)
بنفسها أو عن  اإللكرتونيةهذه اجلهة إما بمامرسة نشاطها من إصدار شهادات تصديق وبيانات إنشاء التوقيع 
، وهذا ما جيري طريق جهات تصديق أخرى تفوضها بمامرسة هذا النشاط ضمن رشوط معينة وحتت رقابتها
ترشيعات أخرى مثل الترشيع األمريكي ال يشرتط أن تتبع جهات  ويفعليه العمل يف الترشيع املرصي. 
 التصديق لسلطة عليا تابعة للدولة بل هي يف معظمها جهات خاصة.
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أجنبية أن تكون جهة التصديق التي أصدرت شهادة التصديق تابعة لدولة، 
تكون جهة  بننال يشرتط مثل هذا الرشط وتكتفي ترشيعاهتا  (63)والبعض اآلخر
 مرخصة من قبل دولة. التصديق
من أجل  اإللكرتوينواختالف الرشوط الواجب توفرها بجهة التصديق 
اعتامد شهادات التصديق األجنبية يف ترشيعات الدول، يؤدي يف حاالت عديدة إىل 
عدم االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم املفرغ عىل دعامة إلكرتونية وحيمل شهادة 
ق أجنبية بالنسبة للدولة التي يراد تنفيذ صادرة عن جهة تصدي إلكرتوينتصديق 
حكم التحكيم فيها، ألن جهة التصديق التي أصدرت تلك الشهادة غري معتمدة 
 يف الدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.
 املبحث الثاين
 جهود جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 )األونسيرتال( حلل املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك 
لقد كان جلهود جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرتال( 
دور بارز يف السعي حلل املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك أمام استخدام 
ت أمهية هذا يف التحكيم، فلقد أدركت بعد عدة دراسا ةاإللكرتونيالوسائل 
حماور هي: األول أن  ةاملوضوع، وتلخصت جهودها حلل تلك املشكالت يف ثالث
الغاية منه  ا  يكون احلل عن طريق إبرام الدول األعضاء يف اتفاقية نيويورك اتفاق
تفسري بعض نصوص االتفاقية التي تثري مشكالت أمام استخدام الوسائل 
( من االتفاقية من خالل 2 نص املادة )يف التحكيم، والثاين  تفسري ةاإللكرتوني
إعالن تفسريي تسرتشد به حماكم الدول األعضاء يف االتفاقية عند تفسري رشط 
                                                 
 وملزيد من التفصيل حول الرشوط الواجب توافرها يف جهات التصديق األجنبية ألجل اعتامد شهادات  (63)
: د. زياد العنزي، املشكالت انظرالتصديق التي تصدر عنها يف خمتلف الترشيعات التي تناولت هذا املوضوع 
 . وما بعدها 62ص  ،مرجع سابقاإللكرتونية، القانونية لعقود التجارة 
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الكتابة، والثالث عقد اتفاقية دولية جديدة تتكفل بوضع حلول للمشكالت 
يف التحكيم،  ةاإللكرتونيالقانونية يف اتفاقية نيويورك أمام استخدام الوسائل 
 لكل موضوع. ا  مطالب، ونخصص مطلب ةذه املحاور يف ثالثونتناول ه
 املطلب األول
 اتفاق دويل ملزم لتفسري بعض نصوص االتفاقية
وحلل املشكالت القانونية يف االتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية نيويورك 
مركز تيسري اإلجراءات واملامرسات  (64)، أوىصةاإللكرتونيأمام استخدام الوسائل 
يف جماالت اإلدارة والتجارة والنقل )سيفاكت(، التابع للجنة االقتصادية ألوروبا 
عداد ملتحدة للقانون التجاري الدويل إلتنظر جلنة األمم ا بننلدى األمم املتحدة، 
أتفاق تفسريي حيتوي عىل تعريفات جديدة ملصطلح التوقيع  أوبروتوكول عام 
لكتابة عىل ضوء التطورات التي يمكن أن تشهدها هذه املصطلحات بسبب وا
 التطور التقني. 
فهذا االتفاق التفسريي هيدف إىل إجياد تفسري دويل موحد ملصطلح التوقيع 
والكتابة الوارد يف االتفاقيات الدولية بحيث تشمل تلك املصطلحات التوقيع 
نبا للصعوبات التي قد يثريها إجراء ، وذلك جتةاإللكرتونيوالكتابة  اإللكرتوين
جد أحكام خاصة ، خاصة أنه بعض االتفاقيات ال يو(65)تعديل تلك االتفاقيات
، مما حييل بالرضورة إىل تطبيق قواعد عرفية من القانون (66)بتعديلها وتنقيحها
                                                 
راجع: نص التوصية الوارد يف وثائق جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الوثيقة رقم :  (64)
(TRADE/CEFACT/1999/CRP.7) 
هذه الدراسة منشورة لدى: جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  انظرجنيفيف بوردو، دراسة يف القانون العام،  (65)
/ملحق الوثيقة 2001مارس  23-12/الدورة الثامنة والثالثون نيويورك اإللكرتونيةالدويل/الفريق العامل املعني بالتجارة 
  A/CN.9/WG. IV/WP.89 :رقم
 .9ص  ، A/CN/WG. IV/WP. 89املرجع السابق، الوثيقة رقم  (66)
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 التعديل. بشنن  (67)الدويل
فإن السري يف تعديل اتفاقية ما يمكن أن تكون عملية طويلة وشاقة،  وأيضا   
 . (68) دون أن تكون نتائجها مؤكدة
فهذا االقرتاح ال هيدف إىل تعديل االتفاقية املوجودة من قبل وإنام يفرس 
للصعوبات املتعلقة بتنفيذها، وذلك عن طريق اتفاق مبس الشكل  جتنبا   أحكامها
ممثيل الدول األطراف يف االتفاقية، وهو هبذا يؤدي إىل رسعة يكفي لتنفيذه توقيع 
التطبيق، وإىل جتنب الصعوبات التي يثريها التعديل، مثل ب ء اإلجراءات 
التقصري الذي  وأيضا  الدستورية الداخلية التي تصاحب التصديق عىل املعاهدات 
 . (69)قد حيدث من قبل اإلدارات الوطنية إزاء متابعة إجراءات التصديق
إال أن هذا االقرتاح مل يكتب له النجاح، ومل تعتمده جلنة األمم املتحدة للقانون 
من حيث إن اختيار شكل  (70)لدويل )األونسيرتال( وتعرض للنقدالتجاري ا
                                                 
حيث  1969/أيار/23من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة يف  40هذه القواعد مذكورة يف املادة  (67)
 تنص تلك املادة عىل ما ييل:  
 : ( ما مل تنص املعاهدة عىل خالف ذلك، خيضع تعديل املعاهدات املتعددة األطراف للفقرات التالية1" 
( أي اقرتاح بتعديل معاهدة متعددة األطراف فيام بني مجيع األطراف جيب أن ختطر به مجيع الدول املتعاهدة، 2 
 ويكون لكل منها احلق يف االشرتاك فيام ييل: 
 ق بالتدابري التي يلزم اختاذها بشنن هذا االقرتاح. أ ( القرار املتعل
 ب( التفاوض عىل أي اتفاق وعقد أي اتفاق لتعديل املعاهدة. 
 يف املعاهدة بصفتها املعدلة.  طرفا  أن تصبح  أيضا  يف املعاهدة حيق هلا  طرفا  ( كل دولة حيق هلا أن تصبح 3
يف االتفاق وتنطبق عىل مثل هذه  طرفا  املعاهدة ال تصبح  ألي دولة طرف يف ( ال يكون اتفاق التعديل ملزما  4 
 . 30)ب( من املادة    4الدولة الفقرة 
 يف معاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد ما مل تعرب عن نية مغايرة:  طرفا  ( أي دولة تصبح 5
 يف املعاهدة بصيغتها املعدلة.  طرفا  )أ(   
 ."ة بالنسبة إىل أي طرف يف املعاهدة غري ملزم باتفاق التعديليف املعاهدة غري املعدل طرفا  )ب( و
/الدورة اإللكرتونية: جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل/الفريق العامل املعني بالتجارة  انظر  (68)
 13ص  ، A/CN/WG. IV/WP. 89/الوثيقة رقم :  2001مارس  23-12الثامنة والثالثون نيويورك 
 (.42، مرجع سابق، البند رقم )بوردو، دراسة يف القانون العامجنيفيف  (69)
 :تعرض للنقد من جانب الوفد السويرسي/ملزيد من التفصيل  (70)
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اإلجراء عن طريق اتفاق تفسريي، وذلك جتنبا للصعوبات التي يثريها تعديل 
سري اتفاقية ما، يعني تعديل تلك فتغيري قواعد تف أيضا  االتفاقية، هو تعديل 
 االتفاقية، ولذلك يتعني معاملته كتعديل. 
 املطلب الثاين
 إعالن تفسريي غري ملزم لنص املادة الثانية من اتفاقية نيويورك
ويتلخص هذا النهج  بتفسري بعض نصوص االتفاقية لكي تستوعب  
يف التحكيم، وكان من أهم االقرتاحات التي  ةاإللكرتونياستخدامات الوسائل 
قدمت للجنة  األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف هذا اخلصوص تفسري نص 
املادة الثانية من االتفاقية، حيث اختلف موقف القضاء يف الدول األطراف يف 
 .(71)االتفاقية حول تفسري هذه املادة
للقانون التجاري الدويل عدة ويف سبيل ذلك أجرت جلنة األمم املتحدة 
مباحثات ألجل حتديث نص املادة الثانية من االتفاقية ليستوعب استخدام الوسائل 
يف التحكيم، ويف الدورة الثانية والثالثني للجنة اقرتح التحديث عن  ةاإللكرتوني
 ن هذا االقرتاح مل حيَظ بتنييد عىل أساس أنأ، إال (72)طريق تعديل نص املادة الثانية
أي حماولة لتنقيح اتفاقية نيويورك قد يعرض للخطر النتائج اهلامة التي تم التوصل 
إليها من االعرتاف الدويل بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها يف معظم دول 
                                                                                                                              
/الدورة اإللكرتونيةجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل/الفريق العامل املعني بالتجارة  انظر 
 (   (A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.4 :/الوثيقة رقم2002ترشين األول /أكتوبر  18  - 14األربعون/فينا 
 .4ص  7فقرة 
للجنة  2002/ترشين أول/ 14ومن الدول التي انتقدت هذا االقرتاح سويرسا، إبان الدورة األربعني،   
 األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
د. حفيظة السيد حداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف   (71)
 (64(، ص)1996املنازعات اخلاصة الدولية املتفق بشناها عىل التحكيم، اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، )
 17اخلمسون امللحق رقم الوثائق الرسمية  للجمعية العامة لألمم املتحدة  الدورة الرابعة و انظر  (72)
(A/54/17)   حيث اقرتح أن يتم التعديل عن طريق برتوكول ملحق باالتفاقية ،347فقرة   38ص . 
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للجنة اقرتح التحديث عن طريق تفسري نص  (74)ويف الدورة الرابعة والثالثني
( من االتفاقية من خالل إعالن تفسريي تسرتشد به املحاكم باعتباره 2املادة )
(، 2توجيها  من املجتمع الدويل األمر الذي يؤدي إىل توحيد تفسري نص املادة)
واملستخدمة يف املراسالت والتي قد  (75)احلديثة ةاإللكرتونيواستيعاب الوسائل 
اعتمدت جلنة  (76)ستخدم لالتفاق عىل التحكيم، ويف الدورة التاسعة والثالثنيت
( من 2تفسري نص الفقرة ) بشنناألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل توصية 
إن جلنة األمم املتحدة  "وجاءت صيغة تلك التوصية كالتايل:  (77)املادة الثانية 
 اعتبارها التفسريات املختلفة للقانون التجاري الدويل....... وإذ تضع يف
عن االختالفات يف  الشرتاطات الشكل التي تنص عليها االتفاقية والنامجة جزئيا  
التعبري بني نصوص االتفاقية اخلمسة املتساوية يف احلجية ؛....... وإذ تنخذ يف 
( من املادة السابعة من االتفاقية، التي كان من بني أغراضها 1اعتبارها الفقرة )
لتمكني من إنفاذ قرارات التحكيم األجنبية إىل أقىص مدى ممكن، وخصوصا من ا
معاهدات  أوخالل االعرتاف بحق أي طرف ذي مصلحة يف أن يستفيد من قانون 
البلد الذي يلتمس فيه االعتامد عىل قرار التحكيم، بام يف ذلك البلد الذي يوفر فيه 
                                                 
 فيينا – والثالثون الرابعة الدورة –الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  انظر  (73)
   60فقرة  19ص ( A/CN. 9/485) رقم  الوثيقة 2001/حزيران 25
 25 فيينا – والثالثون الرابعة الدورة –الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل   (74)
 . واخلاصة بشكل اإلعالن التفسريي.77- 60الفقرات   ( A/CN. 9/485) رقم  الوثيقة 2001/حزيران
جملة الرشيعة والقانون، جامعة  ،اإللكرتويند. إبراهيم صربي األرناؤوط، رشط الكتابة والتحكيم  (75)
 (.163( ص )2012، )، العدد التاسع واألربعوناإلمارات
تقرير جلنة األمم املتحدة  للقانون التجاري الدويل عن أعامل دورهتا التاسعة والثالثني  انظر (76)
 (.78املرفق الثاين ص)  (A/61/17) الوثيقة رقم  2006/حزيران/19
يف الدورة  2006يوليه/-/متوز7اعتمدت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل هذه التوصية يف   (77)
عىل املوقع الرسمي  اإلنرتنتنص هذه التوصية مع املقدمة منشورة عىل شبكة  انظرالتاسعة والثالثون، 
 لألونسيرتال عىل العنوان:
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html 
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 .أكثر مؤاتاة من االتفاقية ما  توفر فيه تلك املعاهدات نظا أوذلك القانون 
عىل نطاق  ةاإللكرتونيوإذ تنخذ بعني االعتبار استخدام التجارة 
واسع؛........ وإذ ترى أنه ينبغي، لدى تفسري االتفاقية، مراعاة احلاجة إىل تشجيع 
 االعرتاف بقرارات التحكيم وإنفاذها:
( من املادة الثانية من اتفاقية االعرتاف بقرارات 2تطبق الفقرة ) بننتويص  -1
يونيه /حزيران 10التحكيم األجنبية وتنفيذها، التي أبرمت يف نيويورك يف 
 ، مع إدراك أن احلاالت املذكورة فيها ليست حرصية.1958
( من املادة السابعة من اتفاقية االعرتاف 1تطبق الفقرة ) بننتويص  -2
 10 بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، التي أبرمت يف نيويورك يف
، كيفام يتسنى ألي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع 1958يونيه /حزيران
 معاهدات البلد الذي يلتمس فيه االعتامد عىل اتفاق أوبه، بمقتىض قانون 
    "التحكيم، من حقوق يف التامس االعرتاف بصحة ذلك االتفاق. 
يتضح من هذا اإلعالن التفسريي أن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
الدويل تويص عند تفسري نص املادة الثانية من االتفاقية األخذ بعني االعتبار أمرين 
 مها:
ملادة الثانية من اتفاقية ( من ا2األول: أن احلاالت املذكورة يف الفقرة )
نيويورك، وهي اشرتاطات الشكل الكتايب التفاق التحكيم مثل أن يرد رشط 
أن يتم االتفاق عىل التحكيم يف وثيقة  أوالتحكيم يف عقد موقع من الطرفني 
يتم االتفاق عن طريق تبادل الرسائل والربقيات،  أومستقلة موقعة من الطرفني 
املثال وليست عىل سبيل احلرص، وتويص جلنة األمم هي حاالت ذكرت عىل سبيل 
( من املادة 2املتحدة للقانون التجاري الدويل بعدم التقيد احلريف بنص الفقرة )
الثانية من االتفاقية عند تفسري هذه الفقرة وتفسريها بشكل موسع بحيث تستوعب 
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ستخدم لالتفاق احلديثة واملستخدمة يف املراسالت والتي قد ت ةاإللكرتونيالوسائل 
 .اإللكرتوينعىل التحكيم مثل الربيد 
من اتفاقية نيويورك يشري إىل  (78)الثاين: أن نص الفقرة األوىل من املادة السابعة
كان قانون  إذامعاهدات الدولة التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم فيها  أوتطبيق قانون 
كان قانون الدولة ال  إذامعاهدات تلك الدولة أكثر مرونة من االتفاقية، بمعنى أنه  أو
غري "يشرتط الكتابة التفاق التحكيم فتلك الدولة متلك االعرتاف هبذا االتفاق 
كان قانون تلك الدولة يقر باتفاق التحكيم الذي  إذا وأيضا  ، (79)أرادت إذا "املكتوب
مثل تبادل الرسائل عن طريق الربيد  ةلكرتونياإليتم عن طريق املراسالت 
كانت تلك الدولة طرفا  يف اتفاقية دولية  تعرتف باتفاق التحكيم الذي  أو اإللكرتوين
 أرادت.  إذايتم عن طريق تلك املراسالت  فهذه الدولة متلك االعرتاف به 
 املطلب الثالث
 حل املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك 
 عن طريق إبرام اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة 
 يف العقود الدولية  ةاإللكرتونيباستخدام اخلطابات 
ثر وجود مشكالت قانونية يف اتفاقية نيويورك أمام استخدام الوسائل إعىل 
تنبهت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل إىل أنه قد يوجد  ةاإللكرتوني
نية يف باقي االتفاقيات الدولية، وخصوصا  أن تلك االتفاقيات مشكالت قانو أيضا  
وكان من الصعب أن يتنبن واضعو تلك  ةاإللكرتونيقد أبرمت قبل ظهور الوسائل 
 .ةاإللكرتونياالتفاقيات بتلك الوسائل 
                                                 
ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية عىل  "نصت الفقرة األوىل من املادة السابعة من اتفاقية نيويورك عىل أنه   (78)
أو اتفاقات ثنائية تتعلق باالعرتاف بقرارات  ألطرافاملتعاقدة من اتفاقات متعددة ا ألطرافصحة ما تعقده ا
املهتمة من أي حق يكون له يف االستفادة من أي قرار حتكيمي  ألطرافمن ا التحكيم وتنفيذها وال حترم أيا  
 ". تجاج هبذا القرارعىل نحو وإىل احلد اللذين يسمح هبام قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إىل االح
 (.83ص) ،التحكيم الدويل اخلاص، مرجع سابق ،إبراهيم أمحدإبراهيم  د.  (79)
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وبناء عىل ذلك أجرت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل العديد من 
القانونية عىل بعض االتفاقيات الدولية ألجل حتديد املشكالت  (80)الدراسات
ووضع احللول  ةاإللكرتونيالقانونية يف تلك االتفاقيات أمام استخدام الوسائل 
املناسبة هلا، ومن تلك االتفاقيات التي متت دراستها   نذكر: اتفاقية فرتة التقادم يف 
، والربوتوكول امللحق هبا 1974//حزيران14البيع الدويل للبضائع )نيويورك(، 
، واتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع (81)(1980//نيسان11نا ي)في
                                                 
ا من هذه االتفاقيات، الدراسة االستقصائية ومن   (80) ا كبري  أهم الدراسات االستقصائية التي تناولت عدد 
التي أعدها مركز تيسري اإلجراءات واملامرسات يف جماالت اإلدارة والتجارة والنقل والذي يعرف اآلن باسم 
التابع للجنة االقتصادية ألوروبا، حيث شملت هذه  اإللكرتونيةمركز تيسري التجارة واألعامل التجارية 
يف إبرام  املعامالت  اإللكرتونيةاتفاقية دولية ووضحت املشكالت القانونية أمام قبول  الوسائل  33الدراسة 
يف تقرير املركز عن  1999/آذار/15يف تلك االتفاقيات ولقد تم اعتامد تلك الدراسة من قبل املركز بتاريـخ 
 (TR  ADE/CEFACT/1999/19) :الوثائق الرسمية لألمم املتحدة الوثيقة رقم  انظرته اخلامسة، أعامل دور
 يف الوثائق الرسمية لألمم املتحدة الوثيقة رقم:  أيضا  وانظر تلك الدراسة منشورة  .60الفقرة 
(TRADE/CEFACT/1999/CRP. 7) 
ون التجاري الدويل من بعض املنظامت احلكومية ثر تلك الدراسة طلبت جلنة  األمم املتحدة للقانإوعىل    
إجراء دراسات مشاهبة لالتفاقيات املودعة لدهيا والتي تشتمل عىل مشكالت قانونية حتول دون قبول الوسائل 
يف إبرام املعامالت، وذلك من أجل إجراء ما يلزم حلل تلك املشكالت ومن الدراسات التي متت  اإللكرتونية
 نذكر منها:   بناء عىل ذلك الطلب
الدراسة التي قام هبا املكتب الدائم ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، وملزيد من التفصيل حول هذه  -أ
: الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل /الدورة احلادية واألربعون   انظرالدراسة 
  A/CN. 9/WG. IV/WP/98/Add. 5  :الوثيقة رقم 2003/أيار/9
الدراسات التي قام هبا كل من : منظمة الطريان الدويل )اإليكو( واملنظمة البحرية الدولية  ومنظمة األمم  -ب 
م والثقافة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية للجامرك ورابطة تكامل واملتحدة للرتبية والعل
ويل لرابطات وكالء الشحن )فياتا (  وملزيد من التفصيل حول هذه الدراسات أمريكا الالتينية  واالحتاد الد
: الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل /الدورة احلادية واألربعون  انظر
    A/CN. 9/WG. IV/WP. 98الوثيقة رقم : 2003/أيار/9
، 26119، الرقم 1511منشورة نصوص هذه االتفاقية يف األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، املجلد   (81)
هذه الدراسة يف  الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الفريق املعني  انظر. 1ص
:   رقم يقةالوث/2002- آذار – 15-11الدورة  التاسعة والثالثون   اإللكرتونيةبالتجارة 
A/CN.9/WG.IV/WP.94 .( 7ص) . 
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عقود البيع الدويل  بشنن، واتفاقية األمم املتحدة (82)(1978/آذار/31)هامبورغ 
 .(83)(1980نا يللبضائع )في
وجاءت تلك الدراسات بالعديد من النتائج من أمهها: أن معظم االتفاقيات 
الدولية يرد فيها عدد ال بنس به من املصطلحات مثل )الكتابة( )التوقيع( )املستند( 
ثر ذلك ارتنت جلنة إلكل منها، وعىل  اإللكرتويندون األخذ باحلسبان املعادل 
تضع حال  من شننه أن يتناول مجيع  األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل أن
  ةاإللكرتونياملشكالت القانونية يف االتفاقيات الدولية أمام استخدام الوسائل 
 .(84)ومن بني تلك االتفاقيات بطبيعة احلال اتفاقية نيويورك موضوع هذه الدراسة
للقانون التجاري  وكان من بني االقرتاحات التي قدمت للجنة األمم املتحدة
يكون اإلجراء عىل شكل اتفاقية دولية، من شناها أن  بنن (85)يرى  اقرتاحالدويل
تتضمن حلوال  للمشكالت القانونية يف االتفاقيات الدولية أمام استخدام الوسائل 
لدى جلنة األمم املتحدة للقانون  (86)، ولقد لقي هذا االقرتاح التنييد ةاإللكرتوني
                                                 
 انظر(. 3ص) 29215رقم  1695نصوص االتفاقية يف سلسلة معاهدات األمم املتحدة املجلد  انظر  (82)
هذه الدراسة يف  الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الفريق املعني بالتجارة 
. A/CN.9/WG.IV/WP.94:   رقم الوثيقة/2002- آذار – 15-11الدورة  التاسعة والثالثون   اإللكرتونية
 .(32ص )
منشورة نصوص هذه االتفاقية عىل املوقع الرسمي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عىل   (83)
هذه الدراسة يف  الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة للقانون  . انظرwww.uncitral.org  العنوان التايل:
- آذار – 15-11الدورة  التاسعة والثالثون   اإللكرتونيةالتجاري الدويل الفريق املعني بالتجارة 
 . (9ص ) .A/CN.9/WG.IV/WP.94:   رقم الوثيقة/2002
الوثائق الرسمية للجنة األمم املتحدة  للقانون التجاري الدويل/الدورة الرابعـة والثالثون  انظر (84)
 (.20ص ) 81بند   /(CN. 9 A/ 484)، الوثيقة رقم:2001/متوز/13
عرض هذا االقرتاح عىل جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل من قبل فريق العمل الرابع املعني  (85)
الوثائق الرسمية للجنة  انظر، 2001يف الدورة الثانية والثالثني للجنة املعقودة يف آذار/ لكرتونيةاإلبالتجارة 
الدورة األربعون  اإللكرتونيةاألمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  الفريق العامل املعني بالتجارة 
 (.2ص ) ،A/CN. 9/WG. IV/WP/98الوثيقة رقم   2002/ترشين ثاين /18
قامت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرتال( بتجميع تعليقات وآراء الدول  (86)
األعضاء لدى األمم املتحدة حول هذا االقرتاح وجاءت آراء معظم الدول بتنكيد هذا االقرتاح، ونذكر من 
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التجاري الدويل )األونسيرتال(، مما أسفر عن عقد اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة 
، والتي أتت كحل إلزالة (87)يف العقود الدولية  ةاإللكرتونيباستخدام اخلطابات 
 . ةاإللكرتونياملشكالت القانونية يف االتفاقيات الدولية أمام استخدام الوسائل 
نجد أاها مقسمة إىل أربعة فصول،  (88)قية وإذا استعرضنا نصوص هذه االتفا
(، حيث حددت االتفاقية نطاق 3-1تناول الفصل األول نطاق التطبيق )املواد من 
تنفيذه بني  أويف سياق تكوين العقد  ةاإللكرتونيتطبيقها عىل استخدام اخلطابات 
عمل تقع مقار أعامهلا يف دول خمتلفة، ومل تشرتط االتفاقية أن تقع مقار  أطراف
األطراف يف دول متعاقدة بل يكفي أن يكون قانون دولة متعاقدة ينطبق عىل 
 .(89)التعامالت بني الطرفني 
عامة تتعلق بالتفسري ومكان األطراف  أما الفصل الثاين فقد تناول أحكاما  
(، بينام خصص الفصل الثالث الشرتاطات الشكل واالعرتاف 7-4)املواد من 
 ةاإللكرتونيووقت ومكان إرسال اخلطابات  ةاإللكرتونيالقانوين باخلطابات 
ختامية تتعلق بقواعد  (، وتناول الفصل الرابع أحكاما  14-8وتلقيها )املواد من 
االنضامم لالتفاقية والتحفظات التي أجازت للدول األعضاء أن تبدهيا، والقواعد 
                                                                                                                              
ملتحدة للقانون التجاري الدويل الوثائق الرسمية للجنة األمم ا انظرهذه الدول  الواليات املتحدة األمريكية، 
الوثيقة رقم  2002/ترشين أول/18نا يالدورة األربعون في اإللكرتونيةالفريق العامل املعني بالتجارة 
A/CN. 9 /WG. IV/WP. 99 /Add. 3 ،  السابق املرجع _تعليقات النمسا وإيطاليا وعامن  أيضا  وانظر – 
 .A/CN. 9/WG رقم الوثيقة - السابق املرجع –وتعليق فرنسا  ،  A/CN. 9/WG. IV/WP. 98 رقم الوثيقة
IV/WP/93    
 منشورات األمم املتحدة : انظرلالطالع عىل نصوص هذه االتفاقية واملذكرة اإليضاحية   (87)
 Sales No. A.07.V.2 
ISBN 978-92-1-633033-0 
 نظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة عىل العنوان: او
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html 
 " اإللكرتونيةاتفاقية اخلطابات  "نشري هلذه االتفاقية اختصارا  يف هذا البحث باسم   (88)
يف العقود  اإللكرتونيةاألمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات املذكرة اإليضاحية التفاقية  نظرا (89)
 29ص  مرجع سابق، ،الدولية
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 (. 25-15اخلاصة باالنسحاب من االتفاقية )املواد من 
نا من هذه االتفاقية أاها جاءت ألجل حل املشكالت القانونية يف وما يعني
يف التحكيم، حيث نصت  ةاإللكرتونياتفاقية نيويورك أمام استخدام الوسائل 
تنطبق أحكام هذه  "( من تلك االتفاقية عىل أنه : 20الفقرة األوىل من املادة )
تنفيذ عقد ترسي  أووين يف سياق تك ةاإللكرتونياالتفاقية عىل استخدام اخلطابات 
 أوعليه أي من االتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة املتعاقدة يف هذه االتفاقية، 
 قد تصبح دولة متعاقدة فيها:
 10اتفاقيه االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها )نيويورك،  -
  . "( .....1958يونيه /حزيران
وبناء عىل هذا، فإن اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات  
يف العقود الدولية تتضمن حلوال  للمشكالت القانونية يف اتفاقية  ةاإللكرتوني
يف التحكيم، وهذه املشكالت هي  ةاإللكرتونينيويورك أمام استخدام الوسائل 
 ل تلك املشكالت فكانت كام ييل:، أما حلو(90)ذاهتا التي تطرقنا هلا فيام تقدم 
 أوال : فيام يتعلق باملشكلة األوىل والتي تتعلق باتفاق التحكيم. 
عىل أنه  ةاإللكرتوني( من اتفاقية اخلطابات 9( من املادة )2نصت الفقرة ) 
ينص عىل عواقب لعدم  أو، العقد كتابيا   أوحيث يشرتط القانون أن يكون اخلطاب "
كان الوصول إىل   إذا اإللكرتوينستويف باخلطاب ميعترب ذلك االشرتاط  وجود كتابة،
  ".الحقا  عىل نحو يتيح استخدامها يف الرجوع إليها  املعلومات الواردة فيه متيرسا  
الوصول إىل   "وجاء يف املذكرة اإليضاحية لالتفاقية أن املقصود من عبارة 
مات التي تكون يف شكل بيانات ينبغي أن أن املعلو " املعلومات الواردة فيه متيرسا  
عىل نحو يتيح استخدامها يف  "تكون قابلة للقراءة والتفسري، وأن املقصود من عبارة 
                                                 
 ما تقدم املطلب األول والثاين والثالث من املبحث األول. انظر (90)
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 427 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
يمكن كشف  هبالثبات وأن ةاإللكرتونيهو أن تتصف الكتابة   ".الحقا  الرجوع إليها 
، يتضح من هذا أن رشط كتابة اتفاق التحكيم (91)تعديل يطرأ عليها أوأي حتوير 
واستخدمت  ةاإللكرتونيما تم االتفاق عىل التحكيم باستخدام الوسائل  إذايتحقق 
 .ةاإللكرتونيتغيري يطرأ عىل الكتابة  أوتقنية يمكن التعويل عليها لكشف أي تبديل 
التي تتعلق بإجراءات خصومة  األحكامثانيا  : فيام يتعلق باملشكلة الثانية وهي 
 . (92)التحكيم
 أطرافاإلعالنات التي تتم بني  أوبالنسبة لالعرتاف القانوين باإلخطارات  
، نصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة ةاإللكرتونيالتحكيم عند استخدام الوسائل 
 اإللكرتوينىل تعريف اخلطاب سالفة الذكر ع ةاإللكرتونيمن اتفاقية اخلطابات 
 "إشعار ..... أومطلب،  أوإعالن،  أوأي بيان  "اخلطاب"يقصد بتعبري "بننه: 
 أوال جيوز إنكار صحة اخلطاب  "ونصت الفقرة األوىل من املادة الثامنة عىل أنه 
، وهبذه النصوص " إلكرتوينإمكانية إنفاذه ملجرد كونه عىل شكل خطاب  أوالعقد 
للتبليغ، وتم تبليغ  اإللكرتوينم عىل استخدام الربيد التحكي أطرافاتفق  إذافإنه 
، فإن هذا التبليغ يعترب اإللكرتوينأي إجراء من إجراءات التحكيم بواسطة الربيد 
تبليغا  قانونيا  حتى لو كانت الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها ال تعرتف 
لك الدولة طرفا يف اتفاقية طاملا كانت ت ةاإللكرتونيبالقيمة القانونية للمحررات 
 .  ةاإللكرتونينيويورك واتفاقية اخلطابات 
اإلعالنات املرسلة  أوأما فيام يتعلق بتحديد زمان ومكان استالم اإلخطارات  
حتديد زمان  أوثارها القانونية، ومتى تعترب منتجة آل ةاإللكرتونيباستخدام الوسائل 
لول للمشكالت مكان االتفاق عىل التحكيم باستخدام تلك الوسائل، واحل أو
كرتوين ومتى يعترب أنه قد استلم إلر من عنوان حد األطراف أكثأاملتعلقة باستخدام 
                                                 
 51،مرجع سابق، ص اإللكرتونيةاملذكرة اإليضاحية التفاقية اخلطابات  انظر (91)
 يف تفصيل هذه املشكلة ما تقدم، املطلب الثاين من املبحث األول. انظر (92)
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 التي يستخدمها ؟  ةاإللكرتونيأرسل ألحد العناوين  إذاالتبليغ  أوخطار اإل
 أوأن مكان إرسال اإلخطارات  (93) ةاإللكرتونيفقد اعتربت اتفاقية اخلطابات 
اإلعالنات املتعلقة بالتحكيم هو املكان الذي يوجد فيه مقر عمل مرسل ذلك 
اإلخطار هو املكان الذي  أون مكان استالم ذلك اإلعالن ، وأاإلخطار أواإلعالن 
الذي تم منه  (94)يوجد فيه مقر عمل املرسل إليه، برصف النظر عن املكان الفعيل
 املكان الفعيل الذي تم فيه استالم اإلخطار. أوإرسال اإلخطار 
 أطرافاملتبادلة بني  ةاإللكرتونيوفيام يتعلق بوقت إرسال واستالم الرسائل 
إجراء من إجراءات التحكيم،  بشننما  ا  إعالن أو ا  خطارإالتحكيم والتي قد حتوي 
 التحكيم.  عىل تكون الغاية منها االتفاق  أو
، فإن اتفاقية اخلطابات (95)ةاإللكرتونيومن حيث حتديد وقت إرسال الرسالة 
تفرق يف حتديد حلظة اإلرسال بني احلالة التي ترسل فيها الرسالة  ةاإللكرتوني
من نظام معلومات إىل نظام آخر، حيث حتدد وقت اإلرسال يف  ةاإللكرتوني
نظام املعلومات الذي يقع حتت سيطرة  ةاإللكرتونياللحظة التي تغادر فيها الرسالة 
نظام معلومات يقع حتت  ةاإللكرتونياملرسل، واحلالة التي ال تغادر فيها الرسالة 
سيطرة املرسل واملستقبل، حيث حتدد وقت اإلرسال يف اللحظة التي يتلقى فيها 
 .ةاإللكرتونياملرسل إليه الرسالة 
                                                 
قد  اإللكرتوينيعترب اخلطاب "( من االتفاقية السابق ذكرها عىل أنه 10( من املادة )3الفقرة )حيث نصت  (93)
يف العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل املرسل  ىأرسل من املكان الذي يوجد فيه مقر عمل املنشئ ويعترب قد تلق
 "...هإلي
مرجع سابق،  اإللكرتونية،د.زياد العنزي، املشكالت القانونية لعقود التجارة  انظرملزيد من التفصيل    (94)
 . ( وما بعدها.155ص)
 إرسال وقت –1": عىل أنه  اإللكرتونيةمن اتفاقية اخلطابات  10حيث نصت الفقرة األوىل من املادة   (95)
الوقت الذي يغادر فيه ذلك اخلطاب نظام معلومات يقع حتت سيطرة املنشئ أو  هو اإللكرتوين اخلطاب
مل يكن قد غادر نظام  إذا اإللكرتوينالطرف الذي أرسل اخلطاب نيابة عن املنشئ، أو وقت تلقي اخلطاب 
 "املنشئ.  معلومات يقع حتت سيطرة املنشئ أو الطرف الذي أرسل اخلطاب نيابةعن
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 429 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
حتدد وقت  (96)فإن االتفاقية ةاإللكرتونيلة ومن حيث حتديد وقت استالم الرسا
 االستالم عىل أساس فرضني مها: 
الستالم الرسالة  ا  معين ا  الفرض األول: أن املرسل إليه  قد حدد عنوان
 . إىل العنوان املحدد ةاإللكرتونيوأرسلت الرسالة  ةاإللكرتوني
م الرسالة وأرسلت الستال ا  معين ا  الفرض الثاين: أن املرسل إليه مل حيدد عنوان
التحكيم  أطرافحد أإىل أي عنوان يستخدمه، كنن يكون  ةاإللكرتونيالرسالة 
حد هذه العناوين الستالم مجيع أوحدد  إلكرتوينيستخدم أكثر من عنوان بريد 
من هذه العناوين وتم إرسال املراسالت  يا  مل حيدد أ أواملراسالت املتعلقة بالتحكيم 
 هلذا الطرف عىل احد العناوين التي يستخدمها.
من  ةاإللكرتونيبالنسبة للفرض األول: تعيني عنوان معني الستالم الرسالة 
قبل املرسل إليه، تشرتط االتفاقية يف حالة وصول الرسالة إىل ذلك النظام أن تكون 
يف اللحظة التي  ةاإللكرتونياستالم الرسالة قابلة لالستخراج، حيث حتدد وقت 
قابلة لالستخراج من ذلك النظام، وتعترب االتفاقية  ةاإللكرتونيتصبح فيها الرسالة 
إىل ذلك النظام قرينة عىل أن الرسالة قابلة  ةاإللكرتونيوصول الرسالة 
 قرينة يمكن إثبات عكسها.  إال أاهالالستخراج، 
الستالم الرسالة  ا  معين ا  عنواندم تعيني املرسل إليه وبالنسبة للفرض الثاين: ع
إىل أي عنوان يستخدمه، حددت االتفاقية وقت  ةاإللكرتونيوأرسلت الرسالة 
قابلة  ةاإللكرتونياالستالم يف هذه احلالة يف اللحظة التي تصبح فيها الرسالة 
لالستخراج من نظام املعلومات اخلاص باملرسل إليه، واشرتطت علم املرسل إليه 
مل يعلم فإن الرسالة ال تعترب قد  إذاالرسالة قد أرسلت إىل ذلك النظام، أما  بنن
 كانت قابلة لالستخراج.  إذا ولووصلت 
                                                 
 اإللكرتونية. من اتفاقية اخلطابات  10نص املادة  انظر (96)
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 .اإللكرتوينيم ثالثا : فيام يتعلق باملشكلة الثالثة والتي تتعلق بإيداع حكم التحك
من حيث اشرتاط تقديم أصل املستندات مثل اشرتاط اتفاقية نيويورك أن 
عليه حسب  مصدقا  أصل احلكم يقدم الطرف الذي يطلب تنفيذ حكم التحكيم  
صورة منه  أوواتفاق التحكيم األصيل  معتمدة حسب األصولنسخة منه  أواألصول 
التحكيم قد اتفقوا عىل التحكيم بواسطة الوسائل  أطراف، فإذا كان معتمدة
وصدر حكم  ةاإللكرتونيأن التحكيم قد تم بواسطة الوسائل  أو ةاإللكرتوني
هذه  (97)عاجلت ةاإللكرتونيفإن اتفاقية اخلطابات ، التحكيم  عىل دعامة إلكرتونية
قرار حتكيم   إلكرتويناملشكلة حيث اعتربت قرار التحكيم الذي يقع عىل حمرر 
توافر فيه رشطان، مها: األول: استخدام تقنية موثوق هبا تؤكد سالمة  إذاأصيل 
املعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أوال  يف شكله النهائي كقرار 
تغيري يطرأ عىل قرار التحكيم  أوحتكيم، بمعنى استخدام تقنية تكشف أي تعديل 
قابلة للعرض عىل تكون املعلومات الواردة يف قرار التحكيم  بعد إنشائه، والثاين: أن
 الشخص الذي يتعني أن تتاح له. 
والقيمة القانونية  ةاإللكرتونيأما فيام خيص مشكلة التصديق عىل قرار التحكيم 
 اإللكرتوينالرشوط الواجب توافرها العتامد التصديق  أو اإللكرتوينللتصديق 
إىل  ةاإللكرتونيفلم تتطرق اتفاقية اخلطابات  اإللكرتوينالصادر عن جهات التصديق 
أي من هذه املسائل، وبناء عىل ذلك فإن مشكلة التصديق عىل قرار التحكيم الذي يقع 
عىل دعامة إلكرتونية تبقى قائمة مل جتد حال  من قبل جلنة األمم املتحدة للقانون 
 التجاري الدويل.
                                                 
حيثام يشرتط القانون  "( من اتفاقية اخلطابات اإللكرتونية  عىل أنه : 9نصت الفقرة الرابعة من املادة )حيث   (97)
وجود مستند أصيل، يعترب ذلك وجوب إتاحة اخلطاب أو العقد أو االحتفاظ به يف شكله األصيل، أو ينص عىل عواقب لعدم 
)أ( وجدت وسيلة موثوق هبا تؤكد سالمة املعلومات الواردة فيه منذ   االشرتاط قد استويف فيام خيص اخلطاب اإللكرتوين إذا:
)ب( وكانت املعلومات الواردة فيه، حيثام   يف شكله النهائي، كخطاب إلكرتوين أو غري ذلك ؛ الوقت الذي أنشئ فيه أوال  
 "ط أن تكون متاحة، قابلة للعرض عىل الشخص الذي يتعني أن تتاح له.،يشرت
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املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك أمام  وبعد أن انتهينا من دراسة
 :شكالت القانونية يف االتفاقية هيفقد تبني لنا أن امل ةاإللكرتونياستخدام الوسائل 
 أطرافإعالنات بني  أوالتي تتطلب تبادل إخطارات  األحكامأوال : 
التحكيم، ومثال ذلك نص الفقرة )ب( من املادة اخلامسة من االتفاقية والتي 
تتطلب أن يقدم الطرف املــحتج ضده بالقرار أن يثبت أنه مل خيطر عىل الوجه 
 أود زمان ومكان  إرسال ، ومل تتطرق االتفاقية إىل حتديالصحيح بتعيني املحكم
إرسال تلك اإلخطارات  أول  تم تباد إذااإلعالنات  أواستالم اإلخطارات 
  ةاإللكرتونيباستخدام الوسائل 
ومثال ذلك نص الفقرة  ،التي تتطلب تقديم أصل املستندات األحكامثانيا : 
( والتي تشرتط حلصول الطرف طالب التنفيذ عىل أن يقدم قرار 4األوىل من املادة )
عليه حسب األصول املتبعة وتقديم اتفاق التحكيم  مصدقا  التحكيم  األصيل 
منـه حسب األصول، وذكرنا أن صدور حكم التحكيم  ةصورة معتمد أواألصيل 
األوىل  ،األحكاميثري مشكلتني عند تطبيق هذه  ةاإللكرتونيباستخدام  الوسائل 
تتعلق بتقديم أصل قرار التحكيم حيث ال يوجد فرق بني األصل والصورة يف 
واملشكلة الثانية تتعلق بالتصديق عىل املحررات  ،ةاإللكرتونيررات املح
فلم يرد أي نص يف االتفاقية يشري إىل الرشوط الواجب توافرها  ،ةاإللكرتوني
 التي تصدرها جهات التصديق املختلفة.  ةاإللكرتونيالعتامد التصديقات 
( 2نص املادة ) التي تشرتط كتابة اتفاق التحكيم ومثال ذلك األحكامثالثا : 
من االتفاقية التي تشرتط كتابة اتفاق التحكيم ألجل إلزام الدول باالعرتاف 
بحكم التحكيم وتنفيذه، وكام بينا أن املقصود هو كتابة اتفاق التحكيم بالطرق 
التنفيذ بقبول اتفاق التحكيم  أوالتقليدية فال تلتزم الدولة املطلوب منها االعرتاف 
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 االعرتاف ، ومل تتطرق االتفاقية إىلةاإللكرتونيم الوسائل الذي أنجز باستخدا
 .ةاإللكرتونيبرم باستخدام الوسائل أباتفاق التحكيم الذي 
إىل أن أهم احللول الدولية لتلك املشكالت هي اجلهود التي  أيضا  وانتهينا   
حيث كان  (األونيسرتال)قامت هبا جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
أول تلك احللول هو إبرام الدول األعضاء يف اتفاقية نيويورك اتفاقا  تفسرييا  
يتضمن تعريفات جديدة لبعض املصطلحات مثل التوقيع والكتابة، وأرشنا إىل أن 
ن هناك  إقانونية يف اتفاقية نيويورك حيث هذا احلل ال يكفي إلزالة املشكالت ال
حتديد  أماكن األطراف يف بيئة   مسائل  أخرى بحاجة إىل حلول مثل مسنلة
توضيح بعض املسائل املتعلقة بإرسال واستقبال الرسائل  وأيضا  إلكرتونية 
لتوضيح بعض املصطلحات ال يكفي حلل مجيع  ا  تفسريي ا  ن اتفاقأ، وةاإللكرتوني
 يف التحكيم . ةاإللكرتونياملشكالت  التي يثريها استخدام الوسائل 
وناقشنا احلل الثاين للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وهو تفسري 
يف  ةاإللكرتوني( من االتفاقية لكي يستوعب استخدامات الوسائل 2نص املادة )
التحكيم، والذي نتج عنه إصدار جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
من املجتمع  املحاكم باعتباره توجيها   ( تسرتشد به2لنص املادة ) ا  تفسريي ا  إعالن
 ( من اتفاقية نيويورك.2الدويل األمر الذي يؤدي إىل توحيد تفسري نص املادة )
ولكن هذا احلل يتعلق فق  بحل مشكلة واحدة من املشكالت القانونية يف 
م بالطرق علقة باشرتاط كتابة اتفاق التحكياتفاقية نيويورك، وهي املشكلة املت
ن هذا اإلعالن التفسريي حيث إ، وةاإللكرتونية وعدم قبول الوسائل التقليدي
الدول األعضاء يف االتفاقية عىل االعرتاف بالقيمة القانونية التفاق التحكيم الذي 
، إال أن هذا اإلعالن مل يتطرق إىل املشكالت ةاإللكرتونييتم عن طريق الوسائل 
أصل املستندات وحتديد زمان  األخرى يف اتفاقية نيويورك مثل اشرتاط تقديم
استلمت عن طريق الوسائل  أوأرسلت  إذاومكان إرسال واستالم اإلخطارات 
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 433 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
فإن املشكالت املتعلقة باشرتاط الكتابة التفاق التحكيم تبقى  وأيضا  ، ةاإللكرتوني
حيث متتلك الدولة املراد تنفيذ حكم  قائمة فاإلعالن التفسريي ليس إلزاميا  
( من اتفاقية  نيويورك وال 2التحكيم فيها التمسك بالتفسري احلريف لنص املادة )
 . ةاإللكرتونيتقبل اتفاق التحكيم الذي يتم عن طريق الوسائل 
وتناولنا يف هذه الدراسة احلل الثالث واألخري للجنة األمم املتحدة للقانون 
وهو إبرام اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات التجاري الدويل  
 يف العقود الدولية. ةاإللكرتوني
ملعظم املشكالت القانونية يف اتفاقية  ووجدنا أن هذه االتفاقية تضمنت حلوال  
نيويورك مثل مشكلة اشرتاط الكتابة ومشكلة حتديد زمان ومكان إرسال واستالم 
شكلة اشرتاط تقديم أصل قرار التحكيم، إال أن لنا بعض وم ةاإللكرتونيالرسائل 
 املالحظات عىل هذا احلل، نذكرها فيام ييل: 
ال تتناول حل املشكالت القانونية يف  ةاإللكرتوني: أن اتفاقية اخلطابات أوال  
اتفاقية نيويورك فق  وإنام تتناول حل املشكالت القانونية يف االتفاقيات الدولية 
، واحلل أيضا  طرفا  فيها  ةاإللكرتونيدولة الطرف يف اتفاقية اخلطابات التي تكون ال
املنمول كان من األفضل لو أنه اقترص عىل اتفاقية نيويورك فق ، ملا هلذه االتفاقية 
 من أمهية من حيث املوضوع ومن حيث عدد األطراف.
شكالت مل تتطرق إىل حل مشكلة من امل ةاإللكرتوني: اتفاقية اخلطابات ثانيا  
القانونية يف اتفاقية نيويورك وهي تلك املتعلقة بالتصديق عىل قرار التحكيم حيث 
وإىل  اإللكرتوينإىل تنظيم مسنلة التصديق  ةاإللكرتونيمل تتطرق اتفاقية اخلطابات 
، مما يفيد أن هذه املشكلة الزالت قائمة يف اإللكرتويناالعرتاف بجهات التصديق 
 اتفاقية نيويورك .
: وما يؤكد عىل أن املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك الزالت ثا  ثال
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 ةاإللكرتونيموجودة  عزوف العديد من الدول عن االنضامم إىل اتفاقية اخلطابات 
هذه االتفاقية تم اعتامدها يف  بننن االتفاقية نافذة فق  يف ثالث دول علام  إحيث 
عداد هذه الدراسة االتفاقية نافذة يف إغاية تاريخ ول 2005ترشين ثان//23تاريخ 
ثالث دول فق ، واتفاقية نيويورك نافذة يف دول عديدة جتاوزت املائة، األمر الذي 
يؤكد أن هذا النهج مل يؤد إىل حل املشكالت القانونية يف اتفاقية نيويورك وأن احلل 
ع األمثل هو إجراء تعديالت يف اتفاقية نيويورك ألجل وضع حلول تشمل مجي
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 (.2001) العربية، النهضة دار القاهرة،
  .أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، اإلسكندرية: منشنة  أمحدد
 املعارف، الطبعة اخلامسة، )بدون سنة نرش(.
 الطبعة، اإلمارايت اخلاص الدويل القانون، سالمة الكريم عبد أمحد. د 
 اإلمارات جامعة النارش، املتحدة العربية اإلمارات دولة، األوىل
(2002.) 
 حكيم يف العالقات والت العام النظام الرفاعي، العليم عبد أرشف. د
 ( .1997)اخلاصة الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
 عقود يف للتحكيم النزاع حمل قابلية ناصف، فتحي الدين حسام. د 
 (.  1999)، العربية النهضة دار القاهرة، األوىل، الطبعة الدولية، التجارة
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 من حيث  ةاإللكرتونية لعقود التجارة القانوني املشكالت، العنزي زياد. د
اإلثبات وحتديد زمان ومكان العقد، الطبعة األوىل، األردن، دار وائل 
 (.2010)للنرش 
 الطبعة، اإللكرتوين التجاري التحكيم صالح، أبو الباقي عبد سامي. د 
 (.2006) القاهرة جامعة احلقوق كلية مطبعة القاهرة، األوىل،
 • مربوك، النظام اإلجرائي خلصومة التحكيم، الطبعة الثانية،  عاشور. د
 (.1998اإلسكندرية، مكتبة اجلالء اجلديدة  )
 األوىل، الطبعة والتطبيق، النظرية يف التحكيم قانون وايل، فتحي. د 
 (.2007) املعارف، منشنة اإلسكندرية،
 اهرة، دار الق األوىل، الطبعة الدويل، التجاري التحكيم شفيق، حمسن. د
 (.1997)النهضة العربية 
 ،د. حممود التحيوي، طبيعة رشط التحكيم وجزاء اإلخالل به 
 (.2007) اإلسكندرية: املكتب العريب احلديث،
 الطبعة الدولية، التجارة منازعات يف التحكيم قضاء احلميد، عبد منري. د 
 (.1995) اجلامعية املطبوعات دار سكندرية،اإل األوىل،
 فيظة السيد حداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باختاذ ح. د
اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف املنازعات اخلاصة الدولية املتفق بشناها 
دار الفكر اجلامعي، ، عىل التحكيم، الطبعة األوىل، اإلسكندرية
(1996.) 
 األبحاث : -ب 
، جملة اإللكرتوين والتحكيم الكتابة رشط األرناؤوط، صربي إبراهيم. د •
كلية احلقوق، العدد التاسع ، اإلماراتالرشيعة والقانون، جامعة 
 (.2012)واألربعون 
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سالمة، مفهوم وتعريف التحكيم ومؤسسات التحكيم،  أمحد د. •
 .(2008القاهرة: مركز حتكيم عني شمس )
القاهرة: مركز حتكيم عني شمس د. أكثم اخلويل، اتفاق التحكيم، •
(2008.) 
 ،اإللكرتوين التحكيم التفاق القانوين اإلطار النعيمي، يعقوب الءآ. د •
 الدويل التجاري التحكيم عرش احلادي السنوي للمؤمتر مقدم بحث
-28 الفرتة يف "التجارية املنازعات حلل البديلة احللول أهم"
 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز/2008/أبريل/30
 . أبوظبي/االسرتاتيجية
د. السيد عيد نايل، انعقاد اتفاق التحكيم ورشوط صحته، القاهرة:   •
 (2008مركز حتكيم عني شمس )
 للمؤمتر مقدم بحث، اإللكرتوين التحكيم موسى، إبراهيم حممد. د •
 البديلة احللول أهم" الدويل التجاري التحكيم)عرش احلادي السنوي
مركز / 2008/بريلأ/30-28 الفرتة يف( "التجارية املنازعات حلل
 . أبو ظبياالسرتاتيجية/للدراسات والبحوث  اإلمارات
 يف الكمبيوتر خمرجات وحجية الكتايب الدليل زهرة، املريس حممد. د •
 والكمبيوتر القانون ملؤمتر مقدم بحث والتجارية، املدنية املواد يف اإلثبات
العربية  اإلمارات جامعة/2000 مايو/3-1 الفرتة يف/اإلنرتنتو
-795كلية الرشيعة والقانون، املجلد األول، اجلزء الثاين)/املتحدة
 . (2004الطبعة الثالثة، ) (834
 وفقا   الباطل األجنبي التحكيم حكم تنفيذ الطراونة، أمحد مصلح. د •
 وتنفيذها األجنبية التحكيم بنحكام باالعرتاف اخلاصة نيويورك التفاقية
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التحكيم )للمؤمتر السنوي احلادي عرش مقدم بحث - 1958 لسنة
( يف "أهم احللول البديلة حلل املنازعات التجارية"التجاري الدويل 
للدراسات والبحوث  اإلماراتمركز / 2008//أبريل30-28الفرتة 
 أبو ظبي .االسرتاتيجية/
 الوثائق الرسمية لألمم املتحدة : -جـ 
ري الدويل الفريق املعني بالتجارة التجا للقانون املتحدة األمم جلنة •
الوثيقة /(2002آذار )، 15-11الدورة  التاسعة والثالثون   ةاإللكرتوني
 A/CN.9/WG.IV/WP.94رقم 
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، الدورة احلادية واألربعون،   •
 (A/CN.9/656)الوثيقة رقم : ، 2008/حزيران 16
الفريق العامل املعني بالتجارة /األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلجلنة  •
 /2001مارس  23-12الدورة الثامنة والثالثون نيويورك /ةاإللكرتوني
 A/CN/WG. IV/WP. 89الوثيقة رقم
الفريق العامل املعني بالتجارة /جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل •
أكتوبر /ترشين األول 18-14نا يفي/األربعونالدورة /ةاإللكرتوني
(A/CN.9/WG.IV/WP.98/Add.4: الوثيقة رقم  /2002
، الدورة الرابعة والثالثون، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل •
 (A/CN. 9/485)الوثيقة  رقم : 2001/حزيران 25فيينا 
عن أعامل دورهتا  تقرير، جلنة األمم املتحدة  للقانون التجاري الدويل •
(A/61/17)الوثيقة رقم  2006//حزيران19التاسعة والثالثني 
الدورة احلادية واألربعون  /جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  •
A/CN. 9/WG. IV/WP/98/Add. 5الوثيقة رقم: 2003/أيار/9
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واألربعون  الدورة احلادية /جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  •
A/CN. 9/WG. IV/WP. 98الوثيقة رقم : 2003/أيار/9
الدورة الرابعـة والثالثون /جلنة األمم املتحدة  للقانون التجاري الدويل •
(CN. 9/A/484)، الوثيقة رقم :2001/متوز/13
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الفريق العامل املعني بالتجارة  •
الوثيقة رقم 2002/ترشين أول/18نا يالدورة األربعون في ةاإللكرتوني
A/CN. 9/WG. IV/WP. 99/Add. 3
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الفريق العامل املعني بالتجارة  •
الوثيقة رقم 2002/ترشين أول/18ينا يالدورة األربعون ف ةاإللكرتوني
:A/CN. 9/WG. IV/WP. 98 
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الفريق العامل املعني بالتجارة  •
الوثيقة رقم 2002/ترشين أول/18نا يالدورة األربعون في ةاإللكرتوني
A/CN. 9/WG. IV/WP/93  
امللحق رقم :، اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الدورة اخلمسون •
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الدورة الرابعة واخلمسون امللحق رقم  •
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